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مقدمة 
تــم تطويــر هــذه الدراســة مــن قبــل المركــز الــدولي لقوانــن منظــات المجتمــع المــدني )ICNL( وبالتعــاون مــع مؤسســة المجتمــع المفتــوح 

المكتــب الإقليمــي للــرق الأوســط وشــال افريقيــا )OSF-MENA( وقــد شــاركت في اعدادهــا المحاميــة دعــاء خليــل فــار، وتهــدف هــذه 

الدراســة إلى اســتعراض مــدى مواءمــة التشريعــات والتدابــر الوطنيــة للجمهوريــة التونســية مــع المعايــر الدوليــة التــي مــن شــأنها حمايــة 

القطــاع غــر الهــادف للربــح مــن الاســتغلال في تمويــل الإرهــاب.

 Financial( )في ظــل الجهــود الحثيثــة دوليــاً لمحاربــة غســيل الأمــوال وتمويل الإرهاب وانتشــار التســلح، تبنــت مجموعة العمل المــالي )فاتــف

Action Task Force-FATF( عــدداً مــن التوصيــات التــي تعــد بمثابــة المعايــر الدوليــة والتدابــر القانونيــة والتنظيميــة والتشــغيلية لحمايــة 

نزاهــة النظــام المــالي الــدولي )1(. مجموعــة العمــل المــالي )فاتــف( هــي منظمــة حكوميــة دوليــة أنشــئت منــذ عــام 1989 مــن قبــل وزراء 

الــدول الأعضــاء)2( فيهــا لغايــات مكافحــة التهديــدات التــي تؤثــر عــى نزاهــة النظــام المــالي الــدولي؛ إذ تقــوم فاتــف بوضــع المعايــر وتبنــي 

التدابــر التــي مــن شــأنها محاربــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وانتشــار التســلح وغيرهــا، وتعزيــز تنفيــذ هــذه التدابــر، والحــرص عــى 

تقليــل مواطــن الضعــف عــى المســتوى الوطنــي لحمايــة الــدول الأعضــاء والنظــام المــالي الــدولي ككل مــن الاســتغلال. 

ــل  ــي تحمــي مــن اســتغلالها في غســيل الأمــوال وتموي ــة الت ــر الدولي ــا للمعاي ــدول ومتابعــة مــدى مراعاته ــم ال ــك بتقيي ــف كذل تقــوم فات

الإرهــاب، وتســتصدر فاتــف تقاريــر تقييــم وتقاريــر متابعــة معــززة تتضمــن المخرجــات التــي تتوصــل إليهــا. تتبنــى فاتــف المنهــج القائــم 

ــل  ــوال وتموي ــة غســيل الأم ــة لمحارب ــر الضروري ــر والتداب ــق المعاي ــدول الأعضــاء في تطبي ــذي تحــرزه ال عــى المخاطــر في رصــد التطــور ال

ــة. ــد مكامــن الهشاشــة عــى المســتويات الوطني الإرهــاب وفي تحدي

مــن بــن توصيــات فاتــف المتبنــاة التوصيــة الثامنــة التــي تركــز عــى المنظــات غــر الهادفــة للربــح؛ إذ تنــص هــذه التوصيــة عــى مــا يــي: 

»ينبغــي عــى الــدول أن تراجــع مــدى ملاءمــة القوانــن واللوائــح التــي تتعلــق بالمنظــات غــر الهادفــة للربــح التــي تعتبرهــا الدولــة عرضــة 

للاســتغلال لغايــات تمويــل الإرهــاب. وينبغــي عــى الــدول أن تتبــع تدابــر محــددة ومتناســبة بمــا يتوافــق مــع المنهــج القائــم عــى المخاطــر 

لحمايــة هــذه المنظــات غــر الهادفــة للربــح مــن الاســتغلال في تمويــل الإرهــاب، بمــا في ذلــك: )أ( مــن قبــل المنظــات الإرهابيــة التــي تظهــر 

ككيانــات مشروعــة؛ )ب( مــن أجــل اســتغلال كيانــات مشروعــة كأدوات لتمويــل الإرهــاب، بمــا في ذلــك مــن أجــل التهــرب مــن تدابــر تجميــد 

الأصــول؛ و)ج( مــن أجــل إخفــاء أو تغطيــة تحويــل الأمــوال المخصصــة لأغــراض مشروعــة سراً وإلى منظــات إرهابيــة«. وقــد تمــت مراجعــة 

هــذه التوصيــة عــدة مــرات، آخرهــا في 2013، بنــاء عــى ملاحظــات مــن القطــاع غــر الربحــي بغيــة حمايــة الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه 

منظــات المجتمــع المــدني والأغــراض المشروعــة التــي تســعى لتحقيقهــا. كــا وقــد تــم تدعيــم هــذه التوصيــة بمذكــرة تفســرية وورقــة حــول 

الممارســات الفضــى لمحاربــة اســتغلال المنظــات غــر الهادفــة للربــح. وعليــه، ســتطرح هــذه الدراســة مضمــون التوصيــة الثامنــة ومذكرتهــا 

التفســرية والممارســات الفضــى التــي تشــكل أمثلــة عــى طــرق للمواءمــة مــع المعايــر الدوليــة بهــدف مكافحــة اســتغلال المنظــات غــر 

الربحيــة في تمويــل الإرهــاب.

عــى الرغــم مــن ضرورة حمايــة القطــاع غــر الربحــي مــن الاســتغلال في تمويــل الإرهــاب، إلا أنــه لا يجــوز اســتخدام ذلــك كذريعــة للتضييــق 

عــى حــق المنظــات غــر الهادفــة للربــح في التشــكيل والحصــول عــى المــوارد الماليــة والعمــل بحريــة دون تدخــل غــر مــرر مــن الســلطات 

العموميــة. إذ كفــل القانــون الــدولي الحــق في تكويــن الجمعيــات وأكــد عــى إمكانيــة حمايــة المنظــات غــر الربحيــة مــن الاســتغلال دون 

١- في عــام 1990، قامــت فاتــف بتبنــي أربعــن توصيــة لتمثــل المعايــر الدوليــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وانتشــار التســلح. وقــد تــم مراجعــة وتعديــل هــذه 

التوصيــات عــر الســنين لضــان ملاءمتهــا للواقــع وحيثياتــه.

2- تتمثــل أعضــاء فاتــف في: الأرجنتــن، أســراليا، النمســا، بلجيــكا، البرازيــل، كنــدا، الصــن، الدنمــارك، المفوضيــة الأوروبيــة، فنلنــدا، فرنســا، ألمانيــا، اليونــان، مجلــس التعــاون 

ــدا، النرويــج، البرتغــال،  ــدا، نيــو زيلان ــا، المكســيك، هولن ــا، لوكســمبورغ، ماليزي ــان، جمهوريــة كوري ــا، الياب الخليجــي، هونــغ كونــغ، آيســلندا، الهنــد، إيرلنــدا، اسرائيــل، إيطالي

ــا، المملكــة المتحــدة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ــا، إســبانيا، الســويد، ســويسرا، تركي روســيا، المملكــة العربيــة الســعودية، ســنغافورة، جنــوب أفريقي
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إغفــال الالتــزام بالمعايــر الدوليــة الناظمــة لــه. ستشــر هــذه الدراســة إلى المعايــر الدوليــة للحــق في تكويــن الجمعيــات مــن جهــة، وكيفيــة 

الموازنــة بــن منــع الاســتغلال في تمويــل الإرهــاب مــن جهــة وبــن حمايــة الحــق في تكويــن الجمعيــات المكفــول في الشرائــع الدوليــة مــن 

جهــة أخــرى. 

في إطــار التحــول الديمقراطــي لتونــس بعــد ثــورة عــام 2011، رتبّــت تونــس عــى نفســها التزامــاً بضــان وحمايــة حقــوق وحريــات التونســيين؛ 

ــات  ــم الجمعي ــق بتنظي ــي مرســوم 88 لســنة 2011 يتعل ــزام بتبن ــور هــذا الالت ــد تبل ــات. وق ــن الجمعي ــة تكوي ــا الحــق في حري ــن بينه وم

)مرســوم 88( والــذي يعتــر مــن القوانــن الناظمــة لحريــة تكويــن الجمعيــات الأكــر تطــوراً في المنطقــة. كــا وحرصــت تونــس عــى تقويــة 

نظامهــا القانــوني بمــا يتيــح مكافحــة اســتغلال قطاعهــا غــر الربحــي في تمويــل الإرهــاب وذلــك مــن خــال الســعي إلى مواءمــة تشريعاتهــا 

الوطنيــة مــع مضمــون التوصيــة الثامنــة مــن توصيــات فاتــف. وعليــه، ســيتم اســتعراض أداء تونــس ومــدى مراعــاة تشريعاتهــا وتدابيرهــا 

لمقتضيــات التوصيــة الثامنــة مــن توصيــات فاتــف.

  

لقــد تــم تقييــم الجمهوريــة التونســية عــدة مــرات، وفي كل مــرة تــم تحديــد أوجــه القصــور التــي يترتــب عــى تونــس مواجهتهــا لمكافحــة 

اســتغلال القطــاع غــر الربحــي لديهــا في تمويــل الإرهــاب. وقــد حققــت تونــس بالفعــل عــدة إنجــازات للوصــول إلى هــذا الهــدف؛ مــن بينهــا: 

التعــاون مــع فاتــف في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا )مينــا فاتــف- MENAFATF(، وصياغــة وتعديــل القوانــن التــي تــم ســنها 

في محاولــة للامتثــال لتوصيــة فاتــف الثامنــة، وعقــد ورش عمــل للتوعيــة. في آخــر تقريــر للمتابعــة المعــززة للجمهوريــة التونســية، الصــادر في 

تشريــن الثــاني مــن العــام المنــرم، حصلــت تونــس عــى تصنيــف »متوافــق« فيــا يخــص التوصيــة الثامنــة وهــو إنجــاز اســتطاعت الوصــول 

إليــه بجهــود كبــرة وعــى نحــو تدريجــي وبمتابعــة مســتمرة مــن فاتــف. عــى الرغــم مــن ذلــك، فهنــاك بعــض الجوانــب التــي يمكــن أن 

ــن  ــة الحــق في تكوي ــل الإرهــاب دونمــا مســاس في حماي ــن الاســتغلال في تموي ــة م ــا غــر الربحي ــة لمنظماته ــر حماي ــس أك ــن تون تجعــل م

الجمعيــات، ســتتم الإشــارة إلى هــذه الجوانــب في هــذه الدراســة.

ســيتم تقســيم هــذه الدراســة إلى قســمين: يركــز القســم الأول عــى المعايــر الدوليــة لمحاربــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ولحمايــة 

الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات وذلــك مــن خــال: اســتعراض التوصيــة الثامنــة ومضمونهــا؛ وتســليط الضــوء عــى أهــم حيثيــات المذكــرة 

التفســرية؛ وتقديــم أهــم مضامــن ورقــة الممارســات الفضــى في محاربــة اســتغلال المنظــات غــر الهادفــة للربــح؛ والتطــرق إلى المعايــر 

الدوليــة التــي تخــص حريــة تكويــن الجمعيــات؛ وتقديــم لمحــة عــن المعايــر الدوليــة لحمايــة الحــق في حريــة التجمــع الســلمي وحريــة 

ــم المشــرك  ــر التقيي ــات تقري ــتنتاجات وتوصي ــطرح اس ــة بـ ــتقوم الدراس ــا وس ــل الإرهــاب؛ ك ــات في ضــوء مكافحــة تموي ــن الجمعي تكوي

للجمهوريــة التونســية وتقاريــر المتابعــة المعــززة الثــاني والثالــث والرابــع في الجوانــب ذات العلاقــة بمــدى مراعــاة تونــس للالتزامــات المترتبــة 

عليهــا بموجــب التوصيــة الثامنــة. في القســم الثــاني، ســتقوم الدراســة بالنظــر في القوانــن التونســية ذات العلاقــة بحمايــة المنظــات غــر 

الربحيــة مــن الاســتغلال. ســوف يتــم اختتــام الدراســة بمشــاركة لأهــم التوصيــات التــي مــن الممكــن لتونــس العمــل عــى تبنيهــا لحمايــة 

القطــاع غــر الربحــي مــن الاســتغلال لأغــراض تهــدد نزاهــة النظــام المــالي عــى المســتوى الوطنــي والــدولي. 
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1.1 التوصية الثامنة: 

تعَتــرِ التوصيــة الثامنــة الــوارد نصهــا أعــاه بعــض، وليــس جميــع، المنظــات غــر الهادفــة للربــح مــن الجهــات العرضــة للاســتغلال لأغــراض 

تمويــل الإرهــاب. وعليــه، تضــع التوصيــة عــى الــدول التزامــنْ إيجابيــنْ؛ يتمثــل الأول منهــا في تحديــد تلــك المنظــات عــى وجــه الخصوص، 

بينــا يكمــن الالتــزام الثــاني في مراجعــة مــدى ملاءمــة القوانــن واللوائــح التــي تتعلــق بهــا بغيــة دحــض إمكانيــة اســتغلالها »)أ( مــن قبــل 

المنظــات الإرهابيــة التــي تظهــر ككيانــات مشروعــة؛ )ب( مــن أجــل اســتغلال كيانــات مشروعــة كأدوات لتمويــل الإرهــاب، بمــا في ذلــك 

مــن أجــل التهــرب مــن تدابــر تجميــد الأصــول؛ و)ج( مــن أجــل إخفــاء أو تغطيــة تحويــل الأمــوال المخصصــة لأغــراض مشروعــة سراً وإلى 

منظــات إرهابيــة.« )3( 

في تنفيــذ هــذا الالتــزام، تؤكــد التوصيــة الثامنــة عــى ضرورة اعتــاد الــدول عــى المنهــج القائــم عــى المخاطــر. )4(  يتطلــب هــذا المنهــج 

الحــرص عــى تحقيــق التناســب بــن الخطــر المرجــوّ الحمايــة منــه والتدابــر المتخــذة للقيــام بذلــك. ويكمــن الغــرض مــن ذلــك في ضــان 

فعاليــة التدابــر المتبنــاة لــدرء المخاطــر، ونجاعــة تحديــد درجــة تعقيــد أو بســاطة التدابــر الــروري اتخاذهــا، وكفــاءة توظيــف المــوارد 

لتحقيــق ذلــك.

ــه مــن  ــل الإرهــاب، فإن ــات تموي ــح العرضــة للاســتغلال لغاي ــة للرب ــة المنظــات غــر الهادف ــق هــذا المنهــج عــى حماي ــد تطبي ــه، عن وعلي

الــروري ألا تــؤدي التدابــر المتخــذة لحمايتهــا مــن هــذه المخاطــر إلى الإخــال بالحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات أو إلى تعطيــل الأنشــطة 

ــح الأكــر عرضــة لخطــر  ــة للرب ــة عــى المنظــات غــر الهادف ــة الثامن المشروعــة لمنظــات المجتمــع المــدني. كــا ويشــكل اقتصــار التوصي

ــي  ــك الت ــد تل ــع لتحدي ــم الواق ــدول بتقيي ــة ال ــزمِ التوصي ــه تلُ ــج؛ وعلي ــذا المنه ــاً له ــاً حي ــس عــى مجمــل المنظــات تطبيق الاســتغلال ولي

قــد تكــون فريســة هــذا الاســتغلال ووضــع تدابــر وقائيــة تســتهدف حمايــة هــذه المنظــات بعينهــا وليــس فــرض تدابــر اســتباقية عــى 

جميــع المنظــات. يشــكل هــذا الالتــزام قرينــة عــى أن الأصــل يكمــن في اعتبــار المنظــات غــر الهادفــة للربــح غــر عرضــة للاســتغلال، وأن 

الاســتثناءات تقتــي التبريــر والتقييــم والتناســبية في الــدرء. عــدم تطبيــق المنهــج القائــم عــى المخاطــر مــن شــأنه أن يــؤدي إلى اســتغلال 

الحكومــات لهــذه التوصيــة في قمــع المجتمــع المــدني والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان عــى نحــو غــر مــروع وتقييدهــم عــى نحــو غــر 

متناســب عــر، عــى ســبيل المثــال، فــرض القيــود عــى التمويــل )بمــا فيــه التمويــل الأجنبــي وحــوالات الأمــوال( لمنظــات المجتمــع المــدني، 

وتقييــد أنشــطتها باســم الأمــن الوطنــي ومحاربــة الإرهــاب.

1.2 المذكرة التفسيرية للتوصية الثامنة: )5( 

تــم تدعيــم التوصيــة الثامنــة بمذكــرة تفســرية توضــح كيفيــة تطبيقهــا. تؤكــد المذكــرة التفســرية عــى أن المنظــات غــر الهادفــة للربــح 

ليســت جميعهــا عرضــة للاســتغلال. تأخــذ هــذه المنظــات أشــكالاً مختلفــة قــد تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى؛ وعليــه تتبنــى المذكــرة تعريفــاً 

عمليــاً للمنظــات غــر الهادفــة للربــح يتمثَّــل في أنهــا: »الشــخص الاعتبــاري أو الترتيــب القانــوني أو المنظمــة التــي تنخــرط بشــكل أســاسي في 

جمــع أو صرف الأمــوال لأغــراض مثــل الأغــراض الخيريــة، أو الدينيــة، أو الثقافيــة، أو التعليميــة، أو الاجتماعيــة، أو الوديــة، أو للقيــام بأنــواع 

أخــرى مــن »الأعــال الصالحــة«. )6( »يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف أن المذكــرة تقتــي النظــر إلى نشــاطات وخصائــص المنظــات 

ــم  ــر والتقيي ــي التبري ــح غــر عرضــة للاســتغلال، وأن الاســتثناءات تقت ــة للرب ــار المنظــات غــر الهادف الأصــل يكمــن في اعتب

والتناســبية في الــدرء. عــدم تطبيــق المنهــج القائــم عــى المخاطــر مــن شــأنه أن يــؤدي إلى اســتغلال الحكومــات لهــذه التوصيــة 

في قمــع المجتمــع المــدني والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان عــى نحــو غــر مــروع وتقييدهــم عــى نحــو غــر متناســب.

3- التوصية )8( من توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(.

4- تم التأكيد على هذا المنهج في التوصية )1( من توصيات فاتف.

5- مجموعة العمل المالي )فاتف(، المذكرات التفسيرية للتوصيات فاتف، المذكرة التفسيرية للتوصية الثامنة، ص52-57، شباط 2012 )تحديث حزيران 2019(.

6- فقرة )1( من المذكرة التفسيرية.



8

• تتبنــى المذكــرة تعريفــاً عمليــاً للمنظــات غــر الهادفــة للربــح يتمثَّــل في أنهــا: »الشــخص الاعتبــاري أو الترتيــب القانــوني أو 

المنظمــة التــي تنخــرط بشــكل أســاسي في جمــع أو صرف الأمــوال لأغــراض مثــل الأغــراض الخيريــة، أو الدينيــة، أو الثقافيــة، أو 

التعليميــة، أو الاجتماعيــة، أو الوديــة، أو للقيــام بأنــواع أخــرى مــن »الأعــال الصالحــة«.«

ــة  ــة الثامن ــة المنظــات غــر الهادفــة للربــح لا يتوافــق مــع التوصي ــة الشــاملة التطبيــق عــى جمل • القيــود والتدابــر الوقائي

ــا التفســرية. ومذكرته

ــز اســتغلال المنظــات كوســيط لتمويــل الإرهــاب. مــن بينهــا: تمتُّــع المنظــات  تشــر المذكــرة إلى عــدد مــن الأســباب التــي مــن شــأنها أن تحفِّ

بثقــة العمــوم، وإمكانيــة وصولهــا إلى مصــادر تمويــل متعــددة، ولحيازتهــا - في العــادة - عــى التمويــل نقــداً، وكــذا لاســتغلال وجــود بعــض 

المنظــات عــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والــدولي. جميــع هــذه الأســباب تجعلهــا أكــر جاذبيــة لمــن لديــه أهــداف إرهابيــة، وتجعــل 

حمايــة المنظــات غــر الهادفــة للربــح بشــكل خــاص، والمجتمــع والنظــام المــالي الــذي يحكمــه بشــكل عــام، مــن مثــل هــذه المخاطــر غايــة 

في الأهميــة.

ــل المذكــرة النهــج الواجــب الاســتخدام لتحقيــق هــذه الحمايــة والــذي تــم الإشــارة إليــه بشــكل عــام في التوصيــة. تشــتمل المذكــرة عــى  تفصِّ

جملــة مــن المبــادئ العامــة الواجــب مراعاتهــا عنــد قيــام الــدول بتحديــد المنظــات التــي تنطبــق عليهــا التوصيــة وبمراجعــة التشريعــات 

ذات العلاقــة. تتمثــل هــذه المبــادئ في: 

)1( المنهــج القائــم عــى المخاطــر: اتبــاع المنهــج القائــم عــى المخاطــر في تحديــد مصــدر مخاطــر تمويــل الإرهــاب، وفي تبنــي وإنفــاذ 
ع القطاعــات في  تدابــر مركَّــزة لا تعطِّــل النشــاطات الخيريــة ولا تبُعــرِ المــوارد المتاحــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب وتأخــذ بعــن الاعتبــار تنــوُّ

الدولــة واختــاف درجــات تعــرُّض كل مــن هــذه القطاعــات للاســتغلال. 

)2( المرونــة: تســلط المذكــرة الضــوء عــى أهميــة المرونــة في تطويــر اســتجابة وطنيــة تراعــي المغايــرات التــي تطــرأ عــى مخاطــر تمويــل 
الإرهــاب.

)3( التناســب والفعاليــة: تطلــب المذكــرة أن تكــون أي تدابــر معتمــدة متناســبة مــع المخاطــر المحــددة باســتخدام المنهــج القائــم عــى 
المخاطــر وفعالــة في درء هــذه المخاطــر. 

)4( عــدم المســاس بحريــة تكويــن الجمعيــات: لا يجــوز اســتخدام مكافحــة تمويــل الإرهــاب كذريعــة لتقييــد حريــة تكويــن الجمعيات 
ــم المتحــدة  ــاق الأم ــال لميث ــوق الإنســان والامتث ــع حق ــك، يجــب أن يظــل احــرام جمي ــن ذل ــدلاً م ــة. ب ــط الأنشــطة الخيري أو تعطيل/تثبي

ــة المنظــات ومكافحــة  ــدولي لحقــوق الإنســان هــو القاعــدة العامــة. عــى هــذا النحــو، يجــب أن يكمــن الهــدف مــن حماي ــون ال وللقان

اســتغلالها لغايــات الإرهــاب في تعزيــز المســاءلة والثقــة فيــا بــن المنظــات غــر الحكوميــة والمانحــن وعامــة الجمهــور.

ــة والمتناســبة للتصــدي للمنظــات التــي يتــم بالفعــل  ــة باتخــاذ الاجــراءات اللازمــة والفعال )5( التصــدي للمخاطــر: إن البلــدان مطالب
اســتغلالها أو التــي تقــوم بدعــم الأنشــطة الإرهابيــة بقصــد أو بدونــه. كــا وتطالــب الــدول بالتحقيــق ووقــف تمويــل و/أو دعــم الإرهــاب. 

ــتفيدين  ــى المس ــه ع ــل وقوع ــلبي المحتم ــر الس ــكان، للتأث ــدر الإم ــر، ق ــات والتداب ــذه الالتزام ــاة ه ــا إلى ضرورة مراع ــارة هن ــدر الإش تج

المشروعــن مــن الأنشــطة الخيريــة التــي تقدمهــا هــذه المنظــات غــر الحكوميــة. 

)6( التعــاون مــع القطاعــات المختلفــة: لابــد أن تطــور الــدول علاقــات تعاونيــة مــع المنظــات غــر الهادفــة للربــح ومــع القطاعــنْ 
الخــاص والعمومــي لفهــم المخاطــر المحتملــة بشــكل أفضــل ورفــع الوعــي وتطويــر اســراتيجيات فعالــة للتخفيــف مــن المخاطــر، كــا ويجــب 

عليهــا اســتخدام أي معلومــات متاحــة وتعزيــز مشــاركة المعلومــات حــول تمويــل الإرهــاب بــن الجهــات المختلفــة، وتشــجيع تطويــر البحــوث 

ذات الصلــة. 

للحكــم عــى مــا إذا كانــت عرضــة للاســتغلال أم لم تكــن. وبالتــالي، فــإن مجــرد عــدم ســعي المنظمــة للربــح ليــس قرينــة كافيــة عــى أنهــا 

عرضــة لهــذا الخطــر. بالنتيجــة، توضــح المذكــرة أن القيــود والتدابــر الوقائيــة الشــاملة التطبيــق عــى جملــة المنظــات غــر الهادفــة للربــح 

لا يتوافــق مــع التوصيــة الثامنــة ومذكرتهــا التفســرية.
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المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند تحديد المنظمات التي تنطبق عليها التوصية:

)1( المنهج القائم على المخاطر.

)2( المرونة.

)3( التناسب والفعالية.

)4( عدم المساس بحرية تكوين الجمعيات.

)5( التصدي للمخاطر.

)6( التعاون مع القطاعات المختلفة.

تتضمــن المذكــرة التفســرية تفصيــاً لمجموعــة الالتزامــات التــي تفرضهــا التوصيــة الثامنــة بهــدف محاربــة تمويــل الإرهــاب. كــا أســلفنا 

الذكــر، تتطلــب التوصيــة مــن الــدول تحديــد مجموعــة المنظــات غــر الهادفــة للربــح العرضــة للاســتغلال، وعقــب ذلــك، النظــر في مــدى 

ــراءات  ــل الاج ــك داعٍ. تتمث ــة إذا كان لذل ــر إضافي ــي أي تداب ــاب، وتبن ــل الإره ــر تموي ــة خط ــا في مكافح ــول به ــات المعم ــة التشريع نجاع

الواجــب عــى الــدول اتخاذهــا فيــا يــي:

)1( اســتخدام كافــة المعلومــات والمــوارد المتاحــة لتحديــد صفــات وخصائــص وأنــواع المنظــات غــر الربحيــة الأكــر عرضــة للخطــر، وكــذا 

لتحديــد طبيعــة المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا هــذه المنظــات، والســبل التــي تســتخدمها الجهــات الإرهابيــة لاســتغلال 

هــذه المنظــات.

)2( النظــر في كافــة القوانــن والأنظمــة ذات الصلــة بالمنظــات التــي تــم تحديدهــا للبحــث في مــدى فعاليــة هــذه التشريعــات في درء هــذه 

المخاطــر عنهــا.

)3( القيــام بعمليــة إعــادة تقييــم دوريــة يتــم مــن خلالهــا الاطــاع عــى أي معلومــات جديــدة حــول مواطــن ضعــف القطــاع غــر الربحــي 

التــي مــن شــأنها جــذب الأنشــطة الإرهابيــة، وتبنــي أي تدابــر إضافيــة مــن شــأنها الاســتجابة لهــذه التغيــرات وصــد مخاطرهــا بشــكل 

 . ل فعا

ــة  ــج تعليمي ــة، ووضــع برام ــر الربحي ــة في إدارة المنظــات غ ــة والثق ــبة والنزاه ــزز المحاس ــة تع ــي سياســات واضح ــى تبن )4( الحــرص ع

مــن شــأنها رفــع وعــي العامــة والمانحــن بنقــاط ضعــف المنظــات غــر الهادفــة للربــح التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن اســتغلالها في 

النشــاطات الإرهابيــة، وبنــاء قــدرات المنظــات حــول الآليــات والســبل التــي مــن الممكــن اســتخدامها لحمايــة أنفســها مــن مثــل هــذه 

المخاطــر.

)5( تعزيــز تعــاون الــدول مــع القطــاع غــر الربحــي لتطويــر مجموعــة مــن أفضــل الممارســات التــي مــن شــأنها أن تســاهم في الحمايــة مــن 

مخاطــر تمويــل الإرهــاب. مــن الأمثلــة عــى ذلــك، تشــجيع المنظــات غــر الربحيــة عــى اســتخدام القيــود والســجلات الماليــة المنظمّــة 

والمــرح بهــا بالقــدر الممكــن.

)6( تعزيــز الرقابــة الفعالــة عــى المنظــات غــر الربحيــة لرصــد مــدى امتثالهــا مــع متطلبــات التوصيــة الثامنــة. في حــال عــدم الامتثــال، لابــد 

وأن تكــون الجــزاءات فعالــة ومتناســبة ورادعــة. مــن المتطلبــات التــي قــد تفرضهــا الــدول عــى المنظــات الخاضعــة للتوصيــة الثامنــة:

ــلطات  ــوم وللس ــة للعم ــرط متاح ــذا ال ــول ه ــات ح ــون أي معلوم ــى أن تك ــة، ع ــى رخص ــول ع ــجيل و/أو الحص ــراط التس - اش

ــة. المختص

- اشــراط احتفــاظ المنظــات بمعلومــات حــول أهدافهــا وأغراضهــا ومؤسســيها والمســؤولين عــن إدارتهــا وأعضائهــا، وإتاحــة هــذه 

المعلومــات للعامــة.

- اشتراط إعداد المنظمات لتقارير مالية وإدارية تبين أنشطتها ومواردها ونفقاتها.

- اشتراط تبني المنظمات لمجموعة من الضوابط التي من شأنها ضمان صرف الموارد لأغراض تنسجم مع أهداف المنظمة.

- تبني المنظمات لتدابير معقولة من شأنها ضبط هوية المستفيدين من أنشطتها وكذا هوية مانحيها.

)7( تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع السلطات المختصة التي تقتني معلومات عن المنظمات غير الربحية.
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)8( تقويــة خــرات وقــدرات الجهــات الرســمية المعنيــة في التحقيــق مــع المنظــات التــي تــم اســتغلالها أو التــي تدعــم الأنشــطة أو المنظــات 

ــام للمعلومــات حــول إدارة المنظــات غــر الهادفــة للربــح وأنشــطتها ومواردهــا  ــة، وحــرص الــدول عــى ضــان الوصــول الت الإرهابي

الماليــة خــال فــرة التحقيــق.

)9( إنشــاء وســائل مــن شــأنها توفــر معلومــات للســلطات المختصــة حــول المنظــات التــي يوجــد أســباب معقولــة لاشــتباه دعمهــا للإرهــاب 

أو لاســتغلالها لغايــات تمويــل الإرهــاب وذلــك بغيــة اتخــاذ هــذه الســلطات تدابــر وقائيــة.

)10( تعزيــز التعــاون الــدولي لــدرء مخاطــر تمويــل الإرهــاب عــر تعيــن ضبــاط اتصــال في كل دولــة وتبنــي اجــراءات للــرد عــى أي طلبــات 

دوليــة حــول منظــات غــر ربحيــة يشــتبه دعمهــا أو اســتغلالها في تمويــل الإرهــاب.

)11( عمــل الــدول عــى تزويــد ســلطاتها المســؤولة عــن الرصــد والرقابــة والتحقيــق مــع القطــاع غــر الربحــي بالمــوارد الماليــة والبشريــة 

ــة.  ــة الكافي والتقني

1.3  ورقــة الممارســات الفضــى في محاربــة اســتغلال المنظــات غــر 

الهادفــة للربــح: )7(

تقــدم الورقــة مجموعــة مــن الأمثلــة عــى ممارســات فضــى يمكــن للــدول الاســتعانة بهــا عنــد تنفيــذ التوصيــة الثامنــة. يســاهم تبنــي هــذه 

الممارســات عــى الحفــاظ عــى نزاهــة المنظــات غــر الربحيــة وحمايتهــا مــن الاســتغلال مــن قبــل الإرهابيــن مــع الحــرص عــى اســتمرار 

فعاليــة أنشــطة القطــاع غــر الربحــي وتعزيــز الثقــة في أهدافــه. تعتــر أفضــل الممارســات مجــرد أمثلــة يمكــن اتباعهــا عــى ســبيل الإرشــاد 

وليســت معايــر إلزاميــة إلا أنهــا مفيــدة لتجســيد التدابــر التــي يمكــن أن تســاعد في الامتثــال لهــذه المعايــر. تأخــذ الممارســات المقترحــة 

بعــن الاعتبــار المنهــج القائــم عــى المخاطــر وتتســق مــع التزامــات البلــدان في مجــال حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك حريــة تكويــن الجمعيــات 

والتجمــع والحــق في التعبــر وغيرهــا.

تؤكــد الورقــة، مجــدداً، عــى كــون متطلبــات التوصيــة الثامنــة لا تنطبــق عــى جميــع المنظــات غــر الهادفــة للربــح بحســب تعريفهــا الــذي 

تبنتــه فاتــف، بــل فقــط عــى تلــك العرضــة لخطــر الاســتغلال. وعليــه، تــرح الورقــة كيفيــة فهــم »الخطــر«؛ إذ تقــدم تعريفــاً للخطــر بأنــه: 

»قــدرة تهديــد مــا عــى اســتغلال نقطــة ضعــف أو ثغــرة معينــة.« )8( وعليــه فلوجــود خطــر، لابــد مــن وجــود كل مــن التهديــد ونقطــة 

الضعف/الثغــرة.

تقــدم ورقــة الممارســات الفضــى في محاربــة اســتغلال المنظــات غــر الهادفــة للربــح تعريفــاً للخطــر بأنــه: »قــدرة تهديــد مــا 

عــى اســتغلال نقطــة ضعــف أو ثغــرة معينــة.«

7-  مجموعة العمل المالي )فاتف(، ورقة الممارسات الفضلى في محاربة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح )التوصية الثامنة(، حزيران 2015.

8-  فقرة )10( من ورقة الممارسات الفضلى في محاربة استغلال المنظمات غير الهادفة للربح.
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لتحديــد هــذا الخطــر، تتطلــب الورقــة أن تقــوم الــدول بإجــراء مراجعــة محليــة ودراســة لمجمــل القطــاع غــر الربحــي أو تعزيــز إمكانيــة 

الحصــول عــى معلومــات حــول أنشــطة القطــاع وحجمــه وســات منظماتــه في الوقــت المناســب. مــن شــأن ذلــك أن يســاهم في تحديــد 

المنظــات العرضــة للاســتغلال في تمويــل الإرهــاب، وفهــم القطــاع غــر الربحــي عــى نحــو أفضــل، وفهــم طبيعــة المخاطــر التــي يواجههــا 

القطــاع، وتحديــد التشريعــات النافــذة التــي تتضمــن تدابــر تســاهم في تخفيــف هــذه المخاطــر، وتحديــد مــا إذا كانــت التدابــر المتبنــاة 

متناســبة مــع المخاطــر التــي تــم تحديدهــا ومــا إذا كان هنــاك حاجــة لتبنــي تدابــر إضافيــة بهــدف محاربــة الاســتغلال في الإرهــاب. مــن 

العنــاصر التــي يمكــن أن تشــتمل عليهــا هــذه المراجعــة: حجــم ونــوع ونطــاق وخدمــات المنظــات غــر الربحيــة، وأنشــطتها خاصــة تلــك 

العابــرة للحــدود، وقاعــدة مانحيهــا، ومصــادر تمويلهــا، والوســائل المســتخدمة في حوالــة المــوارد الماليــة والدفــع، والمخاطــر المصحوبــة بهــذه 

العنــاصر.

يقــع عــى عاتــق الــدول كذلــك القيــام بتقييــم دوري للقطــاع عــر الاطــاع عــى أي معلومــات جديــدة حــول ثغــرات محتملــة قــد تتيــح 

وقــوع أنشــطة لتمويــل الإرهــاب، أو أي توجهــات ذات علاقــة بالاســتغلال الإرهــابي، أو تدابــر تخفيــف الخطــر. قــد تــؤدي دراســة القطــاع 

والمخاطــر التــي يواجههــا إلى التعــرُّف عــى وجــه دقيــق عــى نــوع المنظــات التــي تسُــتغل في تمويــل الإرهــاب ودرجــة الخطــر الــذي تشــكله 

والتدابــر المتناســبة مــع هــذه المخاطــر. فقــد تقــرر دولــة مــا أن القوانــن والتدابــر المتبعــة والنافــذة كفيلــة في تحقيــق الحمايــة المرجــوة، 

وقــد ترتــأي العكــس.

عقــب قيــام الدولــة بالمراجعــة المحليــة والدوريــة، لابــد وأن يتــم تصميــم خطــة فعالــة لمحاربــة هــذه المخاطــر تعكــس فهــاً واقعيــاً للقطــاع 

ومخاطــره وتوضــح الاجــراءات الواجــب عــى الدولــة اتخاذهــا لتخفيــف هــذه المخاطــر أو إقصائهــا تمامــاً بمــا يتناســب وحجــم الخطــر. فلابــد 

أن يتــم تعيــن الســلطات المختصــة وآليــات التعــاون فيــا بينهــا والمــوارد المــراد تخصيصهــا لغايــات مكافحــة تمويــل الإرهــاب بمــا يتــواءم مــع 

المنهــج القائــم عــى المخاطــر.

عنــد تبنــي أي تدابــر، لابــد وأن يتــم الأخــذ بالاعتبــار الهــدف مــن التوصيــة الثامنــة بحيــث يتــم: )1( حمايــة المنظــات مــن الاســتغلال في 

تمويــل الإرهــاب، )2( تحديــد واتخــاذ اجــراءات فعالــة ضــد المنظــات التــي يتــم اســتغلالها بالفعــل أو التــي تدعــم الإرهابيــن و/أو المنظــات 

الإرهابيــة. يتحقــق الشــق الأول عنــد اتخــاذ تدابــر متناســبة والمخاطــر التــي صممــت لدرئهــا بحيــث لا تــؤدي تلــك التدابــر إلى تعطيــل 

ــي  ــر الت ــا. التداب ــدان احترامه ــي يتعــن عــى البل ــح وألا تتعــارض مــع التزامــات حقــوق الإنســان الت أنشــطة المنظــات غــر الهادفــة للرب

تتوافــق مــع فاتــف هــي تلــك التــي تعــزز الشــفافية والثقــة في القطــاع غــر الربحــي ولــدى المانحــن والعامــة بمــا يتيــح وصــول التمويــل 

الخــري إلى الفئــات المســتهدفة المشروعــة. أمــا بالنســبة للشــق الثــاني، فيتحقــق بحظــر وإدانــة تمويــل الإرهــاب وأي أشــكال أخــرى مــن دعــم 

الإرهــاب. وعليــه، عندمــا يثــور الشــك والريبــة في انخــراط منظمــة مــا في دعــم الإرهــاب أو تمويلــه، فــإن أولويــة الدولــة تكمــن في التحقيــق 

واتخــاذ اجــراءات كفيلــة بإيقــاف هــذا التمويــل أو الدعــم مــع الحــرص، قــدر الإمــكان، عــى عــدم التأثــر عــى المســتفيدين حســني النيــة.

ــة، لمخاطــر  ــات الربحي ــل الجه ــا كمث ــة، مثله ــة تعــرض المنظــات غــر الربحي ــه وبالرغــم مــن إمكاني ــر أن ــر بالذك مــن الجدي

ــرض  ــر التع ــط بخط ــة فق ــة ذات صل ــة الثامن ــي إلا أن التوصي ــرب الضريب ــاد والته ــال والفس ــوال والاحتي ــل الأم ــة بغس مرتبط

للاســتغلال في تمويــل الإرهــاب. مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن التدابــر المتخــذة للحمايــة مــن المخاطــر الأخــرى، كغســل الأمــوال 

مثــاً، قــد يكــون لــه أثــر فعــال وحثيــث عــى مكافحــة أو التخفيــف مــن خطــر الاســتغلال في تمويــل الإرهــاب؛ فجميــع هــذه 

المخاطــر قــد تؤثــر عــى بعضهــا البعــض والحمايــة مــن كل منهــا قــد يــؤدي إلى التخفيــف مــن خطــر الآخــر في تمويــل الإرهــاب 

الــذي قــد تتعــرض لــه المنظــات غــر الهادفــة للربــح.
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• التدابــر التــي تتوافــق مــع فاتــف هــي تلــك التــي تعــزز الشــفافية والثقــة في القطــاع غــر الربحــي ولــدى المانحــن والعامــة 

بمــا يتيــح وصــول التمويــل الخــري إلى الفئــات المســتهدفة المشروعــة.

• عندمــا يثــور الشــك والريبــة في انخــراط منظمــة مــا في دعــم الإرهــاب أو تمويلــه، فــإن أولويــة الدولــة تكمــن في التحقيــق 

واتخــاذ اجــراءات كفيلــة بإيقــاف هــذا التمويــل أو الدعــم مــع الحــرص، قــدر الإمــكان، عــى عــدم التأثــر عــى المســتفيدين 

حســني النيــة.

إن الاعتبــارات التــي تلعــب دوراً في تحديــد المنظــات غــر الربحيــة الأكــر عرضــة للخطــر هــي أهميــة مواردهــم وأنشــطتهم 

للكيانــات الإرهابيــة ودرجــة القــرب مــن التهديــد بالإرهــاب الــذي يقصــد اســتغلال المنظــات غــر الربحيــة.

ــر  ــداد ون ــف بإع ــت فات ــد قام ــي، لق ــده الوطن ــا كل عــى صعي ــام به ــدول القي ــن ال ــة م ــب التوصي ــي تتطل ــات الت ــة إلى المراجع بالإضاف

ــل 102 حالــة مقدمــة مــن 14 دولــة حــول العــالم. يبــن هــذا التقريــر أن خطــر اســتغلال القطــاع غــر الربحــي عــى  تقريــر تصنيفــي يحلِّ

المســتوى الــدولي مــن قبــل الكيانــات الإرهابيــة ضعيــف مــن حيــث القيمــة الماليــة إلا أن الآثــار الســلبية لــه تتجــاوز الجانــب المــالي. فعــى 

ســبيل المثــال، قــد يــؤدي هــذا الخطــر إلى خلخلــة ثقــة المانحــن في دور القطــاع غــر الربحــي في توجيــه التمويــل والمنــح الماديــة والماليــة 

ة التــي تقــوم بهــا المنظــات. بنتيجــة هــذا التقريــر، تبــن أن المنظــات غــر الربحيــة الأكــر عرضــة  التــي يقدمونهــا لــه نحــو الأعــال الخــرِّ

ــة. كــا  للخطــر هــي تلــك التــي تقــوم بأنشــطة خدماتيــة مــن مثــل توفــر المســكن والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة والخدمــات الصحي

ووضــح التقريــر أن ليســت جميــع المنظــات التــي تقــوم بأنشــطة خدماتيــة عرضــة لنفــس درجــة الخطــر؛ إذ يقــدم التقريــر مجموعــة مــن 

الحــالات التــي يزيــد فيهــا الخطــر الــذي تتعــرض لــه بعــض المنظــات التــي تقــدم الأنشــطة الخدماتيــة؛ مــن مثــل العمــل في منطقــة نــزاع 

حيــث يوجــد تهديــد إرهــابي؛ أو في بلــد لا يوجــد فيــه نــزاع ولكــن ضمــن مجتمــع مســتهدف مــن قبــل حركــة إرهابيــة للحصــول عــى الدعــم 

والتغطيــة. وعليــه، يتضــح أن العامــل المهــم في كلتــي هاتــنْ الحالتــنْ ليــس الجغرافيــا وإنمــا درجــة القــرب مــن التهديــد الإرهــابي. بالنتيجــة، 

فــإن الاعتبــارات التــي تلعــب دوراً في تحديــد المنظــات غــر الربحيــة الأكــر عرضــة للخطــر هــي أهميــة مواردهــم وأنشــطتهم للكيانــات 

الإرهابيــة ودرجــة القــرب مــن التهديــد بالإرهــاب الــذي يقصــد اســتغلال المنظــات غــر الربحيــة. 

أنواع المخاطر:

بشكل عام، هناك خمسة أنواع من المخاطر التي تواجهها المنظمات غير الربحية:

)1( تحويــل الأمــوال هــو وســيلة هامــة للاســتغلال؛ حيــث تكــون الجهــات الفاعلــة داخــل المنظــات أو الجهــات الفاعلــة الخارجيــة )مثــل 

الــركاء الأجانــب أو جامعــي التبرعــات مــن الأطــراف الثالثــة( مســؤولة عــن التحويــل لدعــم الكيانــات الإرهابيــة في مرحلــة مــا خــال 

عملياتهــا التشــغيلية أو الماليــة.

)2( حفــاظ المنظــات أو مســؤولوها المبــاشرون - عــن قصــد أو عــن غــر قصــد – عــى الارتبــاط مــع كيــان إرهــابي مــا قــد يــؤدي إلى إســاءة 

اســتخدام المنظــات في أغــراض متعــددة، بمــا في ذلــك الدعــم اللوجســتي العــام للكيــان الإرهــابي.

)3( الاستغلال لدعم جهود التجنيد التي تقوم بها الكيانات الإرهابية.

)4( استغلال برامج المنظمات لغايات إرهابية. 

)5( الاستغلال من خلال إنشاء المجموعات الإرهابية منظمات صورية من أجل خداع المانحين لتقديم الدعم. 
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معايير النهج الناجح لتحديد ومنع ومحاربة الاستغلال الإرهابي:

ــة الاســتغلال الإرهــابي  ــع ومحارب ــد ومن ــرة التفســرية أن النهــج الناجــح لتحدي ــت المذك ــف المخاطــر، فقــد بين ــر تخفي ــا بالنســبة لتداب أم

ــع شــقوق تتمثــل في: للقطــاع غــر الربحــي يتكــون مــن أرب

)1( التوعيــة المســتمرة للقطــاع مــن خــال عقــد حــوار منتظــم وتعزيــز بنــاء علاقــة تعاونيــة مــع القطــاع. في أحســن أشــكالها، 
ــد تكــون بشــكل إرشــاد  ــة والقطــاع غــر الربحــي. وق ــن الحكوم ــة الاتجــاه عــى شــكل حــوار مســتمر ب ــة ثنائي يفضــل أن تكــون التوعي

للمنظــات غــر الربحيــة وتشــاور معهــا بهــدف الحصــول عــى التغذيــة الراجعــة. لجعــل هــذا المحــور يســر التنفيــذ، مــن الممكــن التركيــز 

عــى المنظــات الخاضعــة لتعريــف فاتــف. في حــال كان عددهــا كبــرأ في دولــة مــا، فقــد يكــون مــن الأنجــع والأكــر فعاليــة الوصــول إلى 

أكــر عــدد ممكــن مــن المنظــات عــر إشراك التحالفــات والمنظــات المظلاتيــة. مــن المهــم كذلــك تحديــد ضابــط الارتبــاط في الحكومــة الــذي 

مــن شــأنه أن يرعــى وييــر عمليــة الانخــراط هــذه. قــد يتمثــل ضابــط الاتصــال بالجهــة المســؤولة عــن تســجيل المنظــات أو الســلطات 

الضريبيــة مثــاً.

قــد تتــم التوعيــة في مرحلــة المراجعــة المحليــة، أو عنــد تطويــر وتنفيــذ تدابــر تخفيــف المخاطــر، أو أثنــاء مرحلــة تقييــم فاتــف المشــرك، 

أو عنــد وقــوع إشــكاليات محــددة. إن التواصــل المســتمر مــع القطــاع لديــه فوائــد هامــة جــدا؛ً مــن بينهــا حصــول الــدول عــى معلومــات 

مفيــدة مــن المنظــات غــر الربحيــة ذاتهــا حــول احتياجــات القطــاع ومكامــن ضعفــه والتحديــات التــي يواجههــا والمخاطــر التــي يتعــرض 

ــه مــن شــأن  ــاء ومســتمر. كــا أن لهــا، مــا قــد يتيــح للــدول فرصــة تعلــم ســبل جديــدة للانخــراط مــع القطــاع غــر الربحــي بشــكل بنّ

الحصــول عــى معلومــات حــول الإشــكاليات التــي يتعــرض لهــا القطــاع منــع وتعطيــل الأنشــطة عاليــة الخطــورة قبــل تصاعدهــا إلى اســتغلال 

إرهــابي أو ضبــط الاســتغلال الإرهــابي في مراحلــه المبكــرة. إضافــة إلى ذلــك، إن إشراك المنظــات يســاهم في زيــادة فعاليــة تدابــر تخفيــف 

المخاطــر نظــراً لإدراك المنظــات للمخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا والطــرق الناجعــة لتفاديهــا أو التخفيــف منهــا.

)2( التناســب والرقابــة والرصــد القائمــن عــى الخطــر؛ إذ تتطلــب المذكــرة التفســرية قيــام الــدول باتخــاذ الخطــوات 
اللازمــة لتعزيــز الرقابــة الفعالــة عــى القطــاع غــر الربحــي التــي تخضــع لتعريــف فاتــف. بالطبــع، لابــد وأن تتناســب الرقابــة المفروضــة 

ودرجــة الخطــر التــي يتــم تحديدهــا خــال مرحلــة المراجعــة المحليــة وأن يتــم مراجعــة القوانــن والأنظمــة بحيــث تكــون كفيلــة للحمايــة 

مــن تمويــل الإرهــاب. للرقابــة الفعالــة عــدة مزايــا تتمثــل فيــا يــي:

- مــن شــأن تطبيــق تدابــر متناســبة والمخاطــر المحــددة تجنــب المغــالاة في وضــع القوانــن المنظمــة للقطــاع عــى نحــو مــن شــأنه أن يلقــي 

عبئــاً غــر متناســب عــى المنظــات غــر الربحيــة التــي لم يتــم تحديدهــا كمصــدر خطــر أو قــد يــؤدي إلى تعطيــل وعرقلــة النشــاطات 

الخيريــة المشروعــة بــدون قصــد.

- قــد تتغــر المنظــات غــر الربحيــة العرضــة للخطــر مــع الوقــت مــا قــد يســتدعي تغيــر اســتجابة الحكومــة التنظيميــة والتحقيقيــة 

ــة. والتوعوي

- قــد تســهم الــدول في التخفيــف مــن خطــر تمويــل الإرهــاب عــر تســليط الضــوء عــى مبــادرات الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة والتنظيــم 

الــذاتي التــي تقــوم المنظــات غــر الربحيــة بتنفيذهــا.

- مــن الأولى أن تقــوم الــدول بتخصيــص مواردهــا الإشرافيــة المحــدودة للرقابــة عــى المنظــات الأكــر عرضــة للخطــر بــدلاً مــن إهــدار هــذه 

المــوارد بالرقابــة عــى جميــع المنظــات بــرف النظــر عــن درجــة الخطــر.

- لا يوجــد منهــج واحــد صحيــح عــى الــدول اتباعــه للرقابــة عــى المنظــات العرضــة للخطــر طالمــا كانــت تســتطيع اتخــاذ الاجــراءات 

اللازمــة عنــد وقــوع تهديــد بالتمويــل الإرهــابي.

)3( التحقيــق الفعــال وجمــع المعلومــات حــول القطــاع غــر الربحــي مــن جميــع المصــادر ذات الصلــة ســواء حكوميــة 
أو غــر حكوميــة بمــا في ذلــك المنظــات المظلاتيــة والتحالفــات. في الممارســة العمليــة، يقتــي ذلــك أيضــاً أن يتــم تكليــف مســؤولي إنفــاذ 
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القانــون بمســؤولية التحقيــق في تمويــل الإرهــاب وأن توفــر القوانــن ذات الصلــة الســلطات الكافيــة لهــم للقيــام بذلــك. بالإضافــة إلى ذلــك، 

لابــد وأن يتــم الحــرص عــى توافــر المنظــات غــر الربحيــة الأكــر عرضــة، عــى أقــل تقديــر، عــى معلومــات ماليــة وبرامجاتيــة ليتــم تزويــد 

الجهــات المختصــة ذات العلاقــة بهــا في حــال وجــود تحقيــق في احتــال وقــوع تمويــل الإرهــاب. قــد يتــم النــص عــى هــذا في التشريعــات 

المتعلقــة بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أو قــد تكــون مــن المتطلبــات المطلوبــة المتبنــاة فعــاً في أنــواع أخــرى مــن التشريعــات؛ كأن يقــع 

عــى عاتــق المنظــات أن تــزود الســلطات الضريبيــة بمعلومــات ماليــة وبرامجاتيــة للحصــول عــى معاملــة ضريبيــة تفضيليــة.

من بين الممارسات التي ساهمت في تحسين القدرة على تحديد واتخاذ الاجراءات ضد الاستغلال في تمويل الإرهاب: 

1. التعــاون والتنســيق الفعــال مــا بــن الســلطات ذات الصلــة أو اتخــاذ مقاربــة حكوميــة موحــدة لضــان عــدم تعــارض الاجــراءات التحقيقية 

التــي تأخذهــا جهــة حكوميــة مــا مــع تلــك التــي تأخذهــا جهــة حكوميــة أخرى؛

2.  ودراســة أنــواع المعلومــات مــن المصــادر المختلفــة عــى نحــو مــن شــأنه تســهيل ضبــط الاســتغلال، بمــا في ذلــك المعلومــات التنظيميــة 

للمنظــات غــر الربحيــة والمعلومــات مفتوحــة المصــدر ومعلومــات وحــدة الاســتخبارات الماليــة والمعلومــات الماليــة الأخــرى ومعلومــات 

الأمــن الوطنــي ومعلومــات إنفــاذ القانــون والمعلومــات التــي يتــم توفيرهــا مــن الســلطات الأجنبيــة؛

3. وتوفــر بيئــة تعــزز الثقــة بالقطــاع غــر الربحــي عــى نحــو يــؤدي إلى تزويــد الجهــات الحكوميــة بالمعلومــات ذات العلاقــة بالمنظــات 

المثــرة للقلــق مــن قبــل العامــة أو المنظــات غــر الربحيــة نفســها.

)4( تبنــي التدابــر الفعالــة لتعزيــز التعــاون عــى المســتوى الــدولي؛ إذ يجــب عــى الــدول أن تقــوم بتعيــن 
جهــات اتصــال ووضــع اجــراءات للــرد عــى الطلبــات الدوليــة للحصــول عــى معلومــات حــول المنظــات المشــكوك في انخراطهــا بتمويــل 

الإرهــاب أو دعمــه بأشــكال أخــرى. يعتــر هــذا المحــور غايــة في الأهميــة نظــراً لاتســاع نطــاق عمــل المنظــات غــر الربحيــة مــا ينتــج عنــه 

وجــوداً دوليــاً للمنظــات والــذي بــدوره يوفــر منصــة للأنشــطة والمعامــات الماليــة عــى المســتوى الوطنــي والــدولي.

الاجراءات التي يمكن أن تتخذها المنظمات غير الهادفة للربح لحماية أنفسها:
تتضمــن الورقــة مجموعــة مــن الاجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا المنظــات غــر الهادفــة للربــح لحمايــة أنفســها مــن الاســتغلال في تمويــل 

الإرهــاب. مــن بينهــا قيــام المنظــات بتقييــم مخاطــر داخــي قبــل العمــل في بيئــة جديــدة أو قبــل العمــل مــع شركاء جــدد الأمــر الــذي 

مــن شــأنه حمايــة المنظــات وتخفيــف مخاطــر الاســتغلال التــي قــد تتعــرض لهــا. كذلــك، فــإن تبنــي حوكمــة رشــيدة وإدارة ماليــة قويــة 

بمــا في ذلــك ضوابــط ماليــة داخليــة واجــراءات إدارة مخاطــر متينــة مــن شــأنه تحقيــق ذات الهــدف. كــا وإن إجــراء تقييــم شــامل للأفــراد 

والمنظــات المانحــة للتمويــل أو المســتقبلة للتمويــل أو التــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع المنظــات غــر الربحيــة ذا أهميــة فائقــة. يشــتمل 

هــذا التقييــم عــى الاجــراءات العمليــة التــي يتوجــب عــى المنظــات اتخاذهــا بهــدف ضــان – بالقــدر المعقــول – ســامة مصــادر تمويلهــا 

ــل المخاطــر  ــة تحلي ــك. كــا وتســاعد عملي ــد وإدارة المخاطــر المرتبطــة بذل ــا عــى تحدي ــا وقدرته ــي تتعامــل معه ــراد والمنظــات الت والأف

التــي تقــوم بهــا المنظــات داخليــاً في فهــم المخاطــر التــي تواجههــا وتصميــم تدابــر لتخفيفهــا. مــن الممكــن أن تقــوم المنظــات المظلاتيــة 

والتحالفــات بمشــاركة ونــر تجاربهــا وتدابــر التنظيــم الــذاتي خاصتهــا مــع المنظــات الأخــرى في القطــاع غــر الربحــي وتوفــر التدريبــات 

وبنــاء القــدرات في القطــاع لتبنــي تدابــر التنظيــم الــذاتي ورصــد وتقييــم فعاليتهــا وتشــجيع تطويــر تدابــر تنظيــم ذاتي جديــدة تســهم في 

تخفيــض الخطــر الــذي قــد تتعــرض لــه.

معايير النهج الناجح لتحديد ومنع ومحاربة الاستغلال الإرهابي:

)1( التوعية المستمرة للقطاع.

)2( التناسب والرقابة والرصد القائمين على الخطر.

)3( التحقيــق الفعــال وجمــع المعلومــات حــول القطــاع غــر الربحــي مــن جميــع المصــادر ذات الصلــة ســواء حكوميــة أو غــر 

حكوميــة.

)4( تبني التدابير الفعالة لتعزيز التعاون على المستوى الدولي.
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الاجراءات التي يمكن أن تتخذها المنظمات غير الهادفة للربح لحماية أنفسها:

)1( القيام بتقييم مخاطر داخلي قبل العمل في بيئة جديدة أو قبل العمل مع شركاء جدد.

)2( تبني حوكمة رشيدة وإدارة مالية قوية.

)3( إجراء تقييم شامل للأفراد والمنظمات المانحة للتمويل أو المستقبلة للتمويل أو التي تعمل معها.

)4( قيام المنظمات المظلاتية والتحالفات بمشاركة ونشر تجاربها مع المنظمات الأخرى.

)5( التعاون مع القطاع المالي للاتفاق على تدابير لدرء المخاطر وتخفيفها.

إن الحوكمــة الجيــدة وتدابــر تخفيــف المخاطــر جليلــة الفائــدة في تحصــن المنظــات غــر الربحيــة والقطــاع ضــد خطــر الاســتغلال. مــن 

الممارســات الجيــدة التــي مــن الممكــن تبنيهــا: )1( الحــرص عــى النزاهــة المنظماتيــة عــر العمــل وفقــاً لعقــد تأســيس المنظمــة وأنظمتهــا 

ــا؛ )3( وإجــراء  ــا وغاياته ــاة مصلحــة المنظمــة وأهدافه ــام الأعضــاء المســؤولين عــن إدارة المنظــات بمراع ــة؛ )2( والحــرص عــى قي الداخلي

الضبــط الــازم واتخــاذ العنايــة الحثيثــة قبــل اســتلام أو تســليم أي فــرد أو منظمــة أي تبرعــات أو تمويــل؛ )4( والدخــول في اتفاقيــات مكتوبــة 

مــع الــركاء المحتملــن لتحديــد الإطــار الناظــم للعلاقــة مــع الــركاء والمســؤوليات والالتزامــات المترتبــة عــى كل منهــم بمــا فيهــا تقديــم 

ــل: اشــراط موافقــة الجســم الحاكــم  ــة مــن مث ــة قوي ــط مالي ــي اجــراءات وضواب ــة؛ )5( وتبن ــارات ميداني ــام بزي ــق والقي ــر والتدقي التقاري

للمنظمــة عــى ميزانيــة المنظمــة الســنوية، وتبنــي آليــة لرصــد كيفيــة اســتخدام التمويــل، والاحتفــاظ بســجلات توثــق النفقــات والدخــل 

والتعامــات الماليــة، وحــرص المنظــات عــى صرف المــوارد الماليــة في تنفيــذ البرامــج التــي اســتحصل التمويــل لتنفيذهــا، وتوفــر العمــوم 

بمعلومــات حــول الأنشــطة التــي تــم تنفيذهــا.

وكذلــك، تتضمــن الورقــة مجموعــة مــن الســبل التــي تتيــح للمنظــات الحصــول عــى خدمــات ماليــة دون إهــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب. 

فمــن الممارســات الجيــدة: )1( قيــام الــدول بالتعــاون مــع القطــاع المــالي والســلطات الرقابيــة للوصــول إلى اتفــاق وتفاهــم مشــرك ييــر 

اتبــاع المنهــج القائــم عــى المخاطــر وتســهيل تحقيــق أهــداف الإدمــاج المــالي؛ )2( وقيــام القطــاع المــالي بالتعــاون مــع المنظــات غــر الربحيــة 

لفهــم المخاطــر التــي تواجههــا والاتفــاق عــى تدابــر لــدرء المخاطــر وتخفيفهــا تكــون مقبولــة لجميــع الأطــراف. فقــد تطلــب البنــوك، عــى 

ســبيل المثــال، مــن المنظــات العرضــة للخطــر تقديــم ملخــص للأنشــطة المقــرح تنفيذهــا، والفئــات المنَْــويّ اســتهدافها، وطريقــة اختيارهــم، 

والجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ البرامــج، وتقديــم شرح للبنــوك حــول الغــرض مــن القيــام بالمعامــات الماليــة، وتوفــر معلومــات الاتصــال 

بشــخص مــن المنظمــة يكــون لديــه درايــة بالمعامــات التــي تقــوم المنظمــة بهــا في حــال كان لــدى البنــوك أي تســاؤلات إضافيــة؛ )3( كــا 

وســيكون مــن المفيــد أن يقــوم المانحــن بالاطــاع عــى المعلومــات المتوافــرة للعمــوم والمرتبطــة بالمنظــات التــي يقومــون بتمويلهــا للحكــم 

مــا إذا كانــت جديــرة بالتمويــل أم لا.

من المفيد أن تقوم المنظمات بما يلي للتمكن من الحصول على التمويل دون التعرض لخطر الاستغلال:

- تطوير علاقات عمل بنّاءة مع المؤسسات المالية.

- الانخراط في حوار مستمر مع المؤسسات المالية وتزويدها بالمعلومات والوثائق على نحو استباقي.

- إظهار الوعي بمخاطر تمويل الإرهاب التي من المعقول أن تكون المنظمات عرضة لها.

- إثبــات اتخــاذ المنظمــة التدابــر اللازمــة لتخفيــف المخاطــر عــر الوفــاء بالالتزامــات القانونيــة أو الالتزامــات التــي يفرضهــا المانحــون أو 

الالتزامــات التــي تفرضهــا المنظمــة عــى نفســها.

- عنــد وقــوع إشــكالية مــا، ســيكون مــن المفيــد دخــول المنظمــة في حــوار مــع المؤسســة الماليــة لتحديــد ســبب وقــع هــذه الإشــكالية ومــا 

إذا كان مــن الــروري قيــام المنظمــة بتبنــي تدابــر إضافيــة.

- الانخراط في حوار مع التحالفات والمنظمات المظلاتية والمانحين بغية تحديد المخاطر القائمة واجراءات تخفيفها.
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ــق في  ــص الح ــا يخ ــى في ــات الفض ــة والممارس ــر الدولي 1.4  المعاي

ــات: ــن الجمعي ــة تكوي حري

لا يجــوز أن تــؤدي مراعــاة توصيــات فاتــف بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى تعطيــل التزامــات الــدول تجــاه حقــوق الإنســان بمــا فيهــا الحــق 

في تكويــن الجمعيــات؛ فقــد كفــل القانــون الــدولي الحمايــة اللازمــة لحــق في تكويــن الجمعيــات في المــادة 22 مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي نصــت عــى مــا يــي: »1. لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلــك حــق 

إنشــاء النقابــات والانضــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه. .2 لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي 

ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة 

الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة ورجــال 

الشرطــة لقيــود قانونيــة عــى ممارســة هــذا الحــق. 3. ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــابي اتخــاذ تدابــر تشريعيــة مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون 

بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــة.« )9(

وفقــاً للــادة 4 مــن العهــد الــدولي، فــإن الحــق في تكويــن الجمعيــات ليــس حقــاً مطلقــاً، إنمــا هــو حــق مقيَّــد. وهــو مــا وضحتــه المــادة 22 

أعــاه وأكــد عليــه قــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم 21/15 حــول الحــق في حريــة التجمــع الســلمي وفي تكويــن الجمعيــات. إذ يتضــح أن 

الحــق في تكويــن الجمعيــات هــو حــق أســاسي للجميــع وأن تقييــده لابــد وأن يكــون ضمــن حــدود الــروط الــواردة في المــادة والتــي لابــد 

وأن تتوافــر مجتمعــة حتــى يكــون أي تقييــد لحريــة تكويــن الجمعيــات متوافقــاً والقانــون الــدولي. اشــراط توافــر هــذه الــروط مجتمعــة 

إنمــا يــدل عــى أن الحريــة هــي الأصــل وأن التقييــد هــو الاســتثناء، وأن فــرض قيــود عــى هــذا الحــق لا يجــوز أن يعطــل روح الحــق. )10(

تتمثل هذه الشروط فيما يلي: 

)1( أن تكــون القيــود منصوصــاً عليهــا في القانــون. يتطلــب هــذا الــرط أن يكــون هنــاك أساســاً قانونيــاً يقنّــن القيــد، وأن تكــون نصــوص 

القانــون ســهلة الوصــول مــن قبــل العمــوم، وأن يكــون القيــد محــدداً عــى نحــو دقيــق.

)2( وأن تشــكل تدابــر ضروريــة. المــراد بالـــ »ضروريــة« ههنــا ليــس الــرورة المطلقــة أو التــي لا يســتغنى عنهــا بــل تعنــي وجــود »حاجــة 

اجتماعيــة ملحــة« للتدخــل بالتقييــد. )11(

)3( في مجتمــع ديمقراطــي: عنــد توفــر حاجــة اجتماعيــة ملحــة، فــإن عــى الــدول أن تحــرص عــى أن التدابــر المقيــدة تقــع ضمــن حــدود 

المقبــول في مجتمــع ديمقراطــي. وقــد اســتقر الفقــه والاجتهــاد القضــائي عــى أن المجتمعــات الديمقراطيــة تتواجــد حيــث يوجــد »تعدديــة 

وتســامح وســعة أفــق«. )12(  وعليــه، فــا تســتطيع أن تقــوم الــدول بتقويــض هــذه المزايــا عنــد تقييــد الحــق في تكويــن الجمعيــات.

)4( وأن تكــون لازمــة لصيانــة أهــداف مشروعــة مــن قبيــل: الأمــن القومــي، أو الســامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة، 

أو الآداب العامــة، أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

ــة تكويــن الجمعيــات والحــرص عــى أن تقييدهــا لا يتســم بالمغــالاة.  ــادئ في ســبيل دعــم حري يتبنــى القانــون الــدولي مجموعــة مــن المب

مــن ضمــن هــذه المبــادئ: )1( قرينــة لصالــح تشــكيل الجمعيــات وتحقيقهــا لأهدافهــا؛ )2( واجــب الــدول في تيســر ممارســة حريــة تكويــن 

ــدم  ــة وع ــدأ المســاواة في المعامل ــا؛ )5( مب ــات وعملياته ــم أنشــطة الجمعي ــة تصمي ــة؛ )4( حري ــة التأســيس والعضوي ــات؛ )3( حري الجمعي

٩-  مادة )22( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

١٠- فقــرة )16( مــن قــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم 21/15 حــول الحــق في حريــة التجمــع الســلمي وفي تكويــن الجمعيــات، والتعليــق العــام رقــم 27 لعــام 1999 مــن 

قبــل لجنــة حقــوق الإنســان حــول حريــة الحركــة.

١١- منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا/ مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية لحريــة تكويــن الجمعيــات مــع التأكيــد عــى المنظــات غــر 

الحكوميــة، الفقــرة )5(.

١٢- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هانديسايد ضد المملكة المتحدة، طلب رقم 72/5493، 7 كانون الأول 1976، الفقرة )49(.
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١٣-  ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، فقرة )A/HRC ،)12/27/20، 21 أيار 2012.

١٤-  تنــص المــادة 2)1( مــن العهــد عــى: »تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد باحــرام الحقــوق المعــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن في 

إقليمهــا والداخلــن في ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــر ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو 

الــروة، أو النســب، أو غــر ذلــك مــن الأســباب.«

١٥-  تنــص المــادة )26( مــن العهــد عــى أن: »النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو في التمتــع بحمايتــه. وفي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر 

القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع الأشــخاص عــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غــر 

ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة أو النســب، أو غــر ذلــك مــن الأســباب«.

١٦-  ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، فقرة )A/HRC ،)70/27/20 ، 21 أيار 2012.

التمييــز؛ )6( حريــة التعبــر؛ )7( حريــة الوصــول إلى المــوارد؛ و )8( الحــق في التظلــم والجــر لانتهــاك حريــة تكويــن الجمعيــات.

وبالتــالي حتــى عنــد تبنــي قيــود خاضعــة للــروط الــواردة أعــاه، فلابــد مــن الحــرص عــى الالتــزام بهــذه المبــادئ حتــى تكــون القيــود 

متوافقــة مــع المعايــر الدوليــة. فعــى ســبيل المثــال، عنــد توفــر الــروط التــي تتيــح للدولــة القيــام بتقييــد الحــق في تكويــن الجمعيــات، 

فــإن القيــد المفــروض يجــب أن يكــون متناســباً والهــدف المــروع حمايتــه ويجــب أن يكــون القيــد أقــل ســبل التقييــد تدخــاً.

1.5  المعايــر الدوليــة لحمايــة الحــق في حريــة التجمــع الســلمي 

وحريــة تكويــن الجمعيــات في ضــوء مكافحــة تمويــل الإرهــاب:

ــة  ــيلة لممارس ــدان وس ــا يع ــة كونه ــاً للديمقراطي ــاً هام ــات مركب ــن الجمعي ــق في تكوي ــلمي والح ــع الس ــق في التجم ــن الح ــكل كل م يش

الكثــر مــن الحقــوق المدنيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فمــن خــال هذيــن الحقــن يســتطيع الأفــراد »التعبــر عــن 

آرائهــم السياســية والانخــراط في الأنشــطة الفنيــة والأدبيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والمشــاركة في المناســبات الدينيــة والعقائديــة، 

وتشــكيل الاتحــادات التجاريــة والتعاونيــات، وانتخــاب ومســاءلة القــادة الذيــن يمثلــون مصالحهــم.« )13(  لقــد أكــد القانــون الــدولي عــى 

حــق جميــع الأفــراد في حريــة التجمــع الســلمي وحريــة تكويــن الجمعيــات دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز؛ مــن مثــل العــرق، واللــون، 

والجنــس، واللغــة، والديــن، والــرأي الســياسي وغــر الســياسي، والأصــل القومــي والاجتماعــي، وغيرهــا؛ )14( في ضــوء الحمايــة التــي توفرهــا 

المــادة 26 مــن العهــد الــدولي ضــد كافــة أشــكال التمييــز هــذه. )15(

في ضــوء التقييــد الــوارد في التوصيــة الثامنــة وإمكانيــة اســتعماله فيــا قــد يــر الحــق في تكويــن الجمعيــات، قــام المقــرر الســابق الخــاص 

المعنــي بالحــق في حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، ماينــا كيــاي، بالتأكيــد عــى أهميــة وضرورة تمكــن المنظــات مــن الحصــول 

ــن  ــا للحــق في تكوي ــة الواجــب إيلائه ــن الحماي ــك جــزء لا يتجــزأ م ــار ذل ــة باعتب ــة والدولي ــة والوطني ــات المحلي ــن الجه ــل م عــى التموي

الجمعيــات، وشــدد عــى ضرورة ألا تــؤدي مواجهــة الــدول للإرهــاب وغســيل الأمــوال إلى خلخلــة الثقــة بالقطــاع غــر الربحــي أو عرقلــة 

العمــل المــروع الــذي تقــوم بــه المنظــات غــر الربحيــة. )16(

يقــع عــى عاتــق الــدول مســؤولية مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال، ولكــن هــذه المســؤولية لا تعنــي الطعــن في شــفافية القطــاع غــر 

ــود  ــة ودون المغــالاة بقي ــة في العمــل بحري ــز حــق المنظــات غــر الربحي ــزام بتعزي ــدول الت ــا؛ً إذ يقــع عــى ال ــل العكــس تمام الربحــي، ب

ــاه في القســم 1.4 أعــاه. يمكــن للــدول اللجــوء إلى وســائل بديلــة للتخفيــف مــن خطــر اســتغلال  لا تتوافــق والمعايــر الدوليــة التــي ذكرن

المنظــات لغايــات إرهابيــة؛ كاســتخدام القوانــن البنكيــة والقوانــن الجنائيــة لتجريــم الإرهــاب بــدلاً مــن وضــع قيــود مســبقة مبنيــة عــى 

الشــك والتشــكيك في الــدور المهــم الــذي تلعبــه المنظــات غــر الربحيــة. 
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ــات. كــا  ــن الجمعي ــة تكوي ــل حري ــوال والإرهــاب دون تعطي ــة غســيل الأم ــدول محارب ــه يجــب عــى ال ــرر الخــاص الســابق أن ــن المق يب

ــة الأمــن الوطنــي والســامة العامــة. ــد تبنــي أي قوانــن مــن شــأنها حماي ــدولي عن ــون ال ويشــدد عــى ضرورة الحــرص عــى مراعــاة القان

)17( فــأي تقييــد لحريــة تكويــن الجمعيــات لابــد وأن يكــون ضروريــاً في مجتمــع ديمقراطــي؛ لذلــك فإنــه لا يجــوز اســتخدام القانــون كأداة 

لاســتهداف المعارضــة مــن منظــات المجتمــع المــدني إذ مــن شــأن ذلــك أن يدحــض التعدديــة في المجتمــع. كــا ولا تتوافــق القوانــن التــي 

تتضمــن تدابــر مقيــدة عــى تمويــل المجتمــع المــدني مــع القانــون الــدولي مــا لم تنســجم مــع شرطــي »التناســب«

و«الــرورة« باســتخدام الســبل الأقــل تدخــاً. مــن الســبل الأقــل تدخــاً التــي تتــواءم مــع المعايــر الدوليــة عــدم اســتهداف كامــل منظــات 

المجتمــع المــدني بــل فقــط المنظــات التــي تعتــر – بعــد الدراســة والتقييــم – أكــر عرضــة لخطــر الاســتغلال.)18(حذر المقــرر مــن التدابــر 

التقييديــة، مثــل توصيــة فاتــف الثامنــة، التــي تســتخدمها الــدول كمــرر لإعاقــة حريــة تكويــن الجمعيــات؛)19( إذ أكــد أن القيــود الماليــة 

التــي تطبــق عــى المجتمــع المــدني وحــده، مثــل مطالبــة المنظــات غــر الربحيــة دون غيرهــا بالحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن وزيــر 

الماليــة قبــل تلقــي التحويــات البنكيــة مــن الخــارج بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال، غــر متناســبة وبالتــالي غــر منســجمة 

مــع المعايــر الدوليــة. )20(

أشــار المقــرر الخــاص أن حرمــان القطــاع غــر الربحــي مــن التمويــل أو اعتــاد قيــود ماليــة تجعــل مــن قيامــه بأعمالــه المشروعــة مرهقــا 

ًيعتــر مســاهمة مــن الدولــة في إضعــاف الدفــاع ضــد الإرهــاب كــون العديــد مــن الأعــال الإنســانية للمنظــات غــر الربحيــة تســاعد في 

منــع ومكافحــة تهديــد الإرهــاب.

• شــدد المقــرر عــى ضرورة ألا تــؤدي مواجهــة الــدول للإرهــاب وغســيل الأمــوال إلى خلخلــة الثقــة بالقطــاع غــر الربحــي أو 

عرقلــة العمــل المــروع الــذي تقــوم بــه المنظــات غــر الربحيــة.

• لا تتوافــق القوانــن التــي تتضمــن تدابــر مقيــدة عــى تمويــل المجتمــع المــدني مــع القانــون الــدولي مــا لم تنســجم مــع شرطــي 

»التناســب« و«الــرورة« باســتخدام الســبل الأقــل تدخــاً.

١٧-  ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي و الحـق في حرية تكوين الجمعيات، فقرة )A/HRC ،)22/39/23، 24 نيسان 2012.

١٨-   ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي و الحـق في حرية تكوين الجمعيات، فقرة )A/HRC ،)23/39/23، 24نيسان 2012

١٩-ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي و الحـق في حرية تكوين الجمعيات، فقرة )A/HRC ،)25/39/23، 24نيسان 2012.

٢٠-ماينا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي و الحـق في حرية تكوين الجمعيات، فقرة )A/HRC ،)24/39/23، 24نيسان 2012.
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1.6  تقرير التقييم المشترك للجمهورية التونسية:

ــم مــدى مواءمــة تونــس لمعايــر فاتــف ومــن بينهــا التوصيــة الثامنــة، وينظــر في مــدى كفايــة ونجاعــة  في عــام 2016، تــم نــر تقريــر يقيِّ

وفعاليــة التدابــر المتبنــاة في تونــس لمكافحــة تمويــل الإرهــاب وغســيل الأمــوال. يعَتــر التقريــر تمويــل الإرهــاب تهديــداً أساســياً في تونــس، 

وينــص عــى أن الجمعيــات الخيريــة قــد اســتخدمت لتســهيل تحويــل الأمــوال لتمويــل ســفر الإرهابيــن إلى بلــدان أخــرى. اتخــذت الســلطات 

التونســية بعــض الإجــراءات لمحاكمــة هــذه الجمعيــات.

ــر  ــون تداب ــي: »يضــع القان ــا ي ــص عــى م ــث ين ــة؛ حي ــة الثامن ــع التوصي ــر م ــة إلى حــد كب ــة التونســية متوافق ــر الجمهوري ــر التقري يعت

الشــفافية مــن أجــل تحديــد هويــة الأشــخاص المكلفــن بــالإدارة والإشراف عــى الجمعيــات والســاح بالتأكــد مــن ســامة الأمــوال الصــادرة 

والــواردة عــن طريــق نــر القوائــم الماليــة للجمعيــات.«)21( القانــون المشــار إليــه هــو مرســوم 88. وقــد أورد التقريــر مجموعــة من الأســباب 

وراء ذلــك؛ إذ ينشــئ هــذا القانــون نظامــاً للتصريــح أكــر مرونــة مــن ســابقه، كــا ويتضمــن تقديــم مجموعــة كبــرة مــن المعلومــات الهامــة 

ــف الخاصــة  ــات التعري ــن بطاق ــا ونســخ م ــي وفروعه ــا الرئي ــا ومقره ــة وأهدافه ــا اســم الجمعي ــن بينه ــة؛ م ــام للحكوم ــب الع إلى الكات

بالمؤسســن ونســخة مــن النظــام الأســاسي للجمعيــة، بالإضافــة إلى الإبــاغ عــن أي تغيــر في الأشــخاص المكلفــن بــالإدارة. )22( يحــدد مرســوم 

ــاً: التبرعــات  ــة، ثالث ــاً: المســاعدات العمومي ــي تشــمل »أولاً: اشــراكات الأعضــاء، ثاني ــات والت ــل الجمعي ــك المــوارد المشروعــة لتموي 88 كذل

والهبــات والوصايــا، وطنيــة كانــت أو أجنبيــة، رابعــاً: العائــدات الناتجــة عــن ممتلــكات الجمعيــة ونشــاطاتها ومشــاريعها.« )23( لا يسُــمح 

بالتمويــل الأجنبــي إذا تــم تقديمــه مــن دول ليــس لهــا علاقــات دبلوماســية مــع تونــس أو أي منظــات تدافــع عــن مصالــح هــذه البلــدان.  

)24( يتطلــب مرســوم 88 أن يتوافــر لــدى الجمعيــات إدارة محاســبية وأن يكــون لديهــا ســجل للمســاعدات الماليــة يتــم فيــه التمييــز بــن 

أنــواع  المســاعدات التــي يتــم تقديمهــا للجمعيــات )فنيــة أو ماليــة، وطنيــة أو أجنبيــة(. فــوق حــد معــن، يجــب معالجــة نفقــات ودخــل 

الجمعيــات عــر البنــوك، كــا ويجــب توثيــق حســابات الجمعيــات وتدقيقهــا. )25( يتطلــب مرســوم 88 نــر بعــض المعلومــات المتعلقــة بــأي 

دعــم مــالي تــم الحصــول عليــه في وســائل الإعــام المطبوعــة وعــى المواقــع الالكترونيــة للجمعيــات. )26( يطُلــب مــن الجمعيــات التــي تتلقــى 

تمويــاً عامــاً تقديــم تقريــر ســنوي يوضــح بالتفصيــل طبيعــة ومصــادر تمويلهــا وتفاصيــل نفقاتهــا. )27( يفــرض مرســوم 88 عقوبــات عــى 

الجمعيــات التــي لا تمتثــل لهــذه الالتزامــات وغيرهــا. يقــدم مرســوم 88 نظــام عقوبــات تدريجــي يبــدأ بالتنبيــه، ثــم تعليــق نشــاط الجمعيــة، 

ثــم الحــل . )28( قامــت الســلطات التونســية بتأســيس لجنــة، يترأســها الكاتــب العــام للحكومــة وتضــم ممثلــن عــن وزارة الداخليــة والعــدل 

والماليــة والإدارة العامــة للديوانــة والديــوان الوطنــي للبريــد والبنــك المركــزي التونــي واللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة، بهــدف تيســر 

تبــادل المعلومــات الخاصــة بأنشــطة الجمعيــات، والكشــف عــن نقــاط الضعــف المحتملــة، واقــراح التدابــر التشريعيــة والتنظيميــة والإداريــة 

التــي تمكــن مــن تداركهــا.

اعتــرت الســلطات التونســية اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة ضابــط الاتصــال لطلــب أي معلومــة تخــص المنظــات غــر الهادفــة للربــح 

المشــتبه في تمويلهــا أو دعمهــا للإرهــاب. تســتطيع جهــات التحريــات الماليــة الأجنبيــة التوجــه إلى اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة لطلــب 

معاونــة الســلطات الإداريــة المكلفــة بتنفيــذ القانــون في حــال وجــود شــبهات تمويــل إرهــاب.

٢١-فقرة )182( من تقرير التقييم المشترك للجمهورية التونسية لعام 2016.

٢٢-فصول )10(- )12( من مرسوم 88.

٢٣-فصل)34( من مرسوم 88.

٢٤-فصل )35( من مرسوم 88.

٢٥- الباب السابع من مرسوم 88.

٢٦- مادة )43( من مرسوم 88.

٢٧- مادة )44( من مرسوم 88.

٢٨- الباب الثامن من مرسوم 88.
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شمل التقرير بعض أوجه القصور في تنفيذ تونس للتوصية الثامنة مما أدى إلى تصنيفها على النحو المذكور. وتشمل هذه ما يلي: 

)1( عــدم إجــراء مراجعــة ودراســة دوريــة للقطــاع غــر الربحــي؛ إذ لم يتبــن امتــاك الســلطات التونســية لمعلومــات محدثــة عــن المنظــات 

غــر الربحيــة في تونــس، ولم تقــم اللجــان المختصــة بالعمــل عــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عــى مســتوى رئاســة 

الحكومــة بتقديــم أي تقاريــر أو إحصــاءات مــن شــأنها أن تبــن قيامهــم بتقييــم القطــاع وتحديــد مواطــن الضعــف فيــه بشــكل منتظــم.

)2( عــدم وجــود نظــام لزيــادة وعــي المنظــات غــر الهادفــة للربــح بشــأن مكافحــة تمويــل الإرهــاب؛ إذ رغــم عقــد العديــد مــن حمــات 

التوعيــة بمشــكلة تمويــل الإرهــاب مــع المجتمــع المــدني وتخصيــص العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة لتنــاول هــذا الموضــوع، إلا أن هــذه 

التوعيــة ليســت منتظمــة بشــكل كافٍ.

)3( عدم وجود أحكام خاصة بتطبيق قواعد معرفة المستفيد والشريك في المنظمات غير الهادفة للربح.

)4( عــدم وجــود تدابــر للتحقيــق الفعــال؛ إذ تتوفــر تونــس عــى هيئــات التحقيــق التقليديــة دون غيرهــا مــن التدابــر النوعيــة للتحقيــق 

والتحــري عــن الجمعيــات مــن أجــل مكافحــة تمويــل الإرهــاب. 

1.7	 تقرير المتابعة المعززة الثاني للجمهورية التونسية:

في عــام 2017، قدمــت تونــس طلبــاً لإعــادة التصنيــف للعديــد مــن توصيــات فاتــف بمــا في ذلــك التوصيــة الثامنــة. وقــد نتــج عــن ذلــك 

خفــض تصنيــف التوافــق مــع التوصيــة الثامنــة إلى الامتثــال الجــزئي. ويرجــع ذلــك إلى فشــل تونــس في معالجــة بعــض أوجــه القصــور المحــددة 

في تقريــر التقييــم المشــرك المشــار إليــه أعــاه، وفي عــدم الوفــاء بمتطلبــات التعديــات التــي وردت عــى التوصيــة الثامنــة. 

ــات الواجــب إخضاعهــا  ــات الجمعي ــد فئ ــة الثامنــة ومذكرتهــا التفســرية بحيــث أصبــح لزامــاً عــى الــدول تحدي فقــد تــم تعديــل التوصي

للرقابــة لتــافي خطــر اســتعمالها في تمويــل الإرهــاب، وتحديــد طبيعــة تهديــدات الكيانــات الإرهابيــة للمنظــات المعرضــة للخطــر، ووضــع 

برامــج توعويــة مــن شــأنها تثقيــف المنظــات غــر الهادفــة للربــح والمانحــن حــول نقــاط الضعــف المحتملــة والتدابــر الحــريّ اتخاذهــا 

للحمايــة منهــا.

أمــا بالنســبة للمعلومــات التــي قدمتهــا تونــس بخصــوص التزامهــا بمتطلبــات التوصيــة المعدلــة؛ فقــد أفصحــت الســلطات التونســية عــن 

ــة  ــار المنظــات ذات المســاعي الديني ــم للمخاطــر أســفر عــن اعتب ــة لصياغــة التعديــات عــى مرســوم 88؛ وإجــراء تقيي ــة فني إنشــاء لجن

ــح الخــاص بفاتــف، مــا  ــة للرب ــي تدخــل في نطــاق تعريــف المنظــات غــر الهادف ــة هــي المنظــات الت ــة الخيري التبشــرية أو الاجتماعي

اســتدعى اقــراح تكثيــف الزيــارات الميدانيــة والرصــد عــن بعــد لمثــل هــذه المنظــات، ومطالبتهــا بإعــداد بيانــات ماليــة مدققــة مــن مراقبــي 

حســابات خارجيــن معتمديــن ونشرهــا للجمهــور للاطــاع عليهــا ومراجعتهــا؛ وكذلــك حــثّ الجمعيــات عــى تعزيــز الرقابــة الداخليــة ورفــع 

تقاريــر دوريــة للســطات المختصــة بــالإشراف والرقابــة.

بالرغــم مــن الجهــود أعــاه، إلا أن مخرجــات تقييــم المخاطــر لم تتبلــور في تغيــرات عــى آليــات الرقابــة والإشراف عــى فئــات المنظــات 

غــر الهادفــة للربــح المرتفعــة الخطــورة، ولم يــؤدي تقييــم المخاطــر إلى وضــع نظــام واضــح يزيــد مــن وعــي هــذه المنظــات بمخاطــر تمويــل 

الإرهــاب التــي قــد تتحقــق مــن خــال إســاءة اســتغلالها، ولم ينتــج عــن التقييــم تبنــي لتدابــر يفــرض اتخاذهــا حــال وجــود تهديــدات 

عــى القطــاع. كــا ولم تقــم تونــس بمشــاركة أفضــل الممارســات مــع المنظــات غــر الهادفــة للربــح، وتشــجيعها عــى قــر تعاملاتهــا مــع 

المؤسســات الماليــة المــرح لهــا والخاضعــة لإشراف الجهــات الرســمية.

في تقريــر المتابعــة المعــززة الثــاني لســنة 2017 للجمهوريــة التونســية، تــم خفــض تصنيــف التوافــق مــع التوصيــة الثامنــة إلى 

الامتثــال الجــزئي.
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1.8	 تقرير المتابعة المعززة الثالث للجمهورية التونسية:

في عــام 2018، تــم تقديــم طلــب آخــر لإعــادة التصنيــف مــا أدى إلى تقريــر المتابعــة المعــززة الثالــث الــذي صنــف امتثــال تونــس للتوصيــة 

ــد مجموعــة المنظــات  ــة التونســية في تحدي ــي بذلتهــا الجمهوري ــك إلى الجهــود الت ــر. ويرجــع ذل ــة عــى أنهــا متوافقــة إلى حــد كب الثامن

التــي لا تســتهدف الربــح والتــي تنطبــق عليهــا التوصيــة الثامنــة؛ وإصــدار تونــس للمبــادئ التوجيهيــة لقطــاع المنظــات غــر الربحيــة حــول 

مكافحــة تمويــل الإرهــاب وغســيل الأمــوال؛ وتنظيــم العديــد مــن ورش العمــل التــي تهــدف إلى زيــادة وعــي المنظــات غــر الحكوميــة بشــأن 

مكافحــة تمويــل الإرهــاب؛ ونــر قانــون الســجل الوطنــي للجمعيــات في الجريــدة الرســمية.

ــز التنســيق  ــة العامــة للحكومــة باعتــاد منهــج مــن شــأنه تعزي فقــد قامــت الإدارة العامــة للجمعيــات والأحــزاب السياســية لــدى الكتاب

مــع مختلــف الهيــاكل المعنيــة بالرقابــة عــى الجمعيــات عــى الصعيــد الوطنــي، وتحديــد المنظــات التــي تنطبــق عليهــا التوصيــة المعدلــة 

ــة  ــات المعرض ــى المنظ ــة الإشراف ع ــة بغي ــارات المكتبي ــن الزي ــة م ــورة مجموع ــرت الإدارة المذك ــد أج ــا. وق ــاطها وخصائصه ــب نش بحس

للخطــر، ونظمــت بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص ورشــات توعويــة لفائــدة القطــاع غــر الربحــي، وأنشــطة توعويــة أخــرى لفائــدة المنســقين 

ــد  ــي ق ــدات الت ــد التهدي ــات. كــا وقامــت الســلطات المختصــة بتحدي ــة عــى الجمعي ــالإشراف والرقاب عــى المســتوى الجهــوي المكلفــن ب

تشــكلها الكيانــات الإرهابيــة عــى هــذه المنظــات ونقــاط الضعــف التــي يمكــن لهــذه الكيانــات اســتغلالها. وقــد أصــدرت اللجنــة التونســية 

للتحاليــل الماليــة المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المتعلقــة بالمنظــات غــر الهادفــة للربــح والتــي تضمنــت 

أحكامــاً خاصــة بتطبيــق قواعــد معرفــة المســتفيد والشريــك في المنظــات غــر الربحيــة وتدابــر العنايــة الخاصــة بالهيــاكل الرقابيــة الإداريــة 

ــون الســجل الوطنــي للمؤسســات المتضمــن قائمــة المنظــات غــر  ــم نــر قان ــك، ت ــح. بالإضافــة إلى ذل عــى المنظــات غــر الهادفــة للرب

الهادفــة للربــح المســجلة.

وقــد تعاونــت الســلطات التونســية في الإعــداد لبرامــج عــى المســتوى الوطنــي مــع عــدة جهــات مــن بينهــا المركــز الــدولي لقوانــن منظــات 

المجتمــع المــدني )ICNL( بهــدف تحديــث التقييــم الوطنــي للمخاطــر، وإعــادة تقييــم المخاطــر في القطــاع غــر الربحــي مــن أجــل الحــد 

مــن احتــال إســاءة اســتخدام المنظــات في تمويــل الإرهــاب، ووضــع برنامــج تثقيفــي لزيــادة وعــي المنظــات غــر الربحيــة والمانحــن بشــأن 

احتــال إســاءة اســتخدام هــذه الجمعيــات لتمويــل الإرهــاب.
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يبــن التقريــر مــا يتبقــى عــى تونــس القيــام بــه للانســجام بشــكل كلي مــع التزاماتهــا في هــذا المضــار. وتتمثــل هــذه في تحديــث طبيعــة 

ــة في  ــات الإرهابي ــتخدمها الكيان ــي تس ــات الت ــح والآلي ــة للرب ــر الهادف ــات غ ــى المنظ ــة ع ــات الإرهابي ــكلها الكيان ــي تش ــدات الت التهدي

ــن  ــي يمك ــح والت ــة للرب ــر الهادف ــة بقطــاع المنظــات غ ــة الاجــراءات المتعلق ــدى ملاءم ــة لم ــة الدوري ــك المنظــات، والمراجع اســتغلال تل

ــل الإرهــاب. اســتغلالها في دعــم تموي

1.9	 تقرير المتابعة المعززة الرابع للجمهورية التونسية:

في عــام 2019، تــم تقديــم طلــب آخــر لإعــادة التصنيــف مــا أدى إلى تقريــر المتابعــة المعــززة الرابــع الــذي صنــف امتثــال تونــس للتوصيــة 

الثامنــة عــى أنهــا متوافقــة. ويعــود ذلــك لتمكــن تونــس مــن اســتيفاء المتطلبــات التــي تــم الإشــارة إليهــا في تقريــر المتابعــة المعــززة الثالــث 

المذكــور أعــاه. فقــد قامــت تونــس بالتحقــق مــن ملاءمــة التدابــر المتخــذة لمنــع اســتغلال المنظــات غــر الربحيــة في تمويــل الإرهــاب؛ إذ 

عملــت عــى مراجعــة التشريعــات الوطنيــة الأمــر الــذي أدى إلى اســتصدار قانــون عــدد 52 لعــام 2018 يتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات 

الــذي تــم بموجبــه تشــكيل ســجل للمنظــات غــر الربحيــة يشــكل قاعــدة متاحــة للعمــوم يتــم اســتخدامها لاســتعراض المعلومــات والوثائــق 

ذات العلاقــة بالمنظــات. كــا وقامــت تونــس بتعديــل القانــون الأســاسي عــدد 26 لعــام 2015 بموجــب قانــون أســاسي عــدد 9 لعــام 2019 

الــذي يفــرض عــى المنظــات مراعــاة مجموعــة مــن القواعــد التــي تحظــر عليهــم قبــول أي منــح أو تبرعــات بصــورة نقديــة إذا مــا زادت 

ــت الســلطات  ــك، عمل ــة إلى ذل ــة المصــدر. بالإضاف ــح أو تبرعــات مجهول ــول من ــا عــن حــد معــن، كــا ويحظــر عــى المنظــات قب قيمته

ــك  ــة، وقــد اســتصدرت كذل ــورش والأنشــطة التــي مــن شــأنها رفــع وعــي المنظــات غــر الربحي ــم مجموعــة مــن ال التونســية عــى تنظي

توجيهــات وإرشــادات تيــر عــى هــذه المنظــات الالتــزام بمتطلبــات محاربــة تمويــل الإرهــاب ومخاطــره. وقــد حــددت الســلطات التونســية 

مجموعــة مــن الأنشــطة التــي ســيتم عقدهــا بشــكل دوري في وقــت لاحــق بغيــة الحــرص عــى اســتمرار جهــود التوعيــة وفقــاً لمخرجــات 

تقييــم المخاطــر الوطنــي والــذي يجــري تحديثــه كل عامــن. كذلــك، قامــت الســلطات المختصــة بجمــع المعلومــات والوثائــق اللازمــة لإعــادة 

تقييــم القطــاع غــر الربحــي، وعملــت بالفعــل عــى توزيــع اســتبيان عــى المنظــات غــر الربحيــة يســاعد في تحديــد طبيعــة المخاطــر التــي 

تتعــرض لهــا هــذه المنظــات، وقــد بينــت الســلطات ذات العلاقــة أنــه يتــم إعــادة تقييــم هــذه المخاطــر وتحديثهــا بشــكل دوري وفقــاً للأمــر 

الحكومــي عــدد 1098 لســنة 2016 مــؤرخ في 15 آب 2016 يتعلــق بضبــط تنظيــم اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة وطــرق ســرها. )29(

كــا وقامــت الســلطات التونســية بتوقيــع مذكــرات تفاهميــة فيــا بــن مجموعــة الســلطات ذات العلاقــة بمــا يســمح بتبــادل المعلومــات 

ضمــن إطــار زمنــي معقــول. 

تقرير المتابعة المعززة الثالث لسنة 2018 الذي صنف امتثال تونس للتوصية الثامنة على أنها متوافقة إلى حد كبير.

29- ا فصل 5)4( من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.
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يعتــر مرســوم 88 والــذي تــم تبنيــه لتنظيــم الجمعيــات في تونــس في العــام 2011 مرســوماً متقدمــاً. ومــع ذلــك، ونظــراً للحاجــة إلى الامتثــال 

لتوصيــات فاتــف، وفي ضــوء نضــال تونــس الحقيقــي مــع الإرهــاب، فقــد تــم تبنــي قوانــن ولوائــح ذات صلــة وتعديــل تلــك المتبنــاة فعــاً 

لحمايــة القطــاع غــر الربحــي مــن غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. أدنــاه مجموعــة مــن هــذه التشريعــات:

ــام  ــح وإتم ــق بتنقي ــنة 2019 يتعل ــدد 9 لس ــاسي ع ــون أس 2.1	 قان

القانــون الأســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب 

ــوال: ــل الأم ــع غس ومن

في تاريــخ 23 كانــون الثــاني لعــام 2019، ســنت الحكومــة التونســية قانــون أســاسي عــدد 9 لســنة 2019 والــذي يعــدل القانــون الأســاسي عــدد 

26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال )قانــون 9(. يتضمــن القانــون 9 عــدداً مــن الأحــكام التــي مــن شــأنها أن تتســبب 

بإشــكاليات للمجتمــع المــدني التونــي؛ لا ســيما وأن الأحــكام الجديــدة تفــرض مجموعــة مــن القيــود الإضافيــة عــى المنظــات غــر الربحيــة 

دون غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــن بالأخــص فيــا يتعلــق بتلقــي الأمــوال والمنــح.

يجعــل التعديــل المنظــات غــر الهادفــة للربــح الكيانــات الوحيــدة المطلــوب حصولهــا عــى موافقــة مســبقة مــن وزيــر الماليــة قبــل تلقــي 

التحويــات البنكيــة مــن الخــارج، كــا وأنهــا الكيانــات الوحيــدة الخاضعــة لمتطلبــات التدقيــق في حالــة الاشــتباه في ارتكابهــا لعمليــات غســيل 

أمــوال أو أعــال إرهابيــة. يفــرض التعديــل في الفصــل 99 عــى المنظــات غــر الربحيــة مجموعــة مــن القواعــد والتدابــر الواجــب مراعاتهــا 

فيــا يخــص قبــول وتلقــي المنــح؛ إذ لا يجــوز أن تقــوم المنظــات بقبــول أي تبرعــات أو مســاعدات ماليــة مجهولــة المصــدر أو ناتجــة عــن 

أعــال غــر مشروعــة أو مقدمــة مــن أشــخاص طبيعيــن أو معنويــن أو تنظيــات أو هيــاكل ثبــت تورطهــم بجرائــم إرهابيــة داخــل تونــس 

أو خارجهــا. ويحظــر القانــون 9 عــى المنظــات غــر الربحيــة قبــول رســوم واشــراكات العضويــة التــي تتجــاوز الحــد الأقــى الــذي يحــدده 

القانــون. يمنــع قانــون 9 المنظــات غــر الربحيــة عــن قبــول الأمــوال مــن الخــارج مــا لم يتــم تلقــي هــذه الأمــوال مــن قبــل وســيط مقبــول 

لديــه مقــر في تونــس. كــا ولا يجيــز قانــون 9 للمنظــات قبــول أي مبالــغ تســاوي أو تزيــد عــن 500 دينــاراً تونســياً )مــا يعــادل 175 دولاراً 

أمريكيــاً تقريبــاً( بصــورة نقديــة.  )30(

بشــكل عــام، يشــكل قانــون 9 انتهــاكاً للمبــادئ الدوليــة التــي تكفــل حريــة تكويــن الجمعيــات؛ وذلــك لكونــه يؤثــر عــى حــق المنظــات 

غــر الربحيــة في البحــث عــن المــوارد الماليــة وتأمينهــا، ويقيّــد هــذا الحــق عــى نحــو - غــر مــرر - لا ينســجم مــع الــروط الواجــب توافرهــا 

مجتمعــة عنــد تقييــد الحــق في تكويــن الجمعيــات والتــي ورد التطــرق إليهــا في القســم الأول أعــاه. كذلــك، يفــرض هــذا القانــون قيــوداً 

ترتبــط بتلقــي التمويــل عــى كل المنظــات غــر الربحيــة وليــس عــى تلــك التــي تــم اعتبارهــا أكــر عرضــة للاســتغلال، كــا ولم يقُــم القانــون 

بوضــع قيــود مشــابهة عــى أشــخاص اعتباريــة أخــرى.

30-  فصل )99( من قانون 9.

يشــكل قانــون 9 انتهــاكاً للمبــادئ الدوليــة التــي تكفــل حريــة تكويــن الجمعيــات؛ وذلــك لكونــه يؤثــر عــى حــق المنظــات غــر 

الربحيــة في البحــث عــن المــوارد الماليــة وتأمينهــا؛ إذ يفــرض هــذا القانــون قيــوداً ترتبــط بتلقــي التمويــل عــى كل المنظــات 

غــر الربحيــة وليــس عــى تلــك التــي تــم اعتبارهــا أكــر عرضــة للاســتغلال، كــا ولم يقُــم القانــون بوضــع قيــود مشــابهة عــى 

أشــخاص اعتباريــة أخــرى.
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2.2	 قانــــون عــدد 52 لســنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبــر 2018 يتعلق 

بالســجل الوطني للمؤسســات:

في 6 تشريــن الثــاني مــن عــام 2018، تبنــت الحكومــة التونســية قانــــون عــدد 52 لســنة 2018 يتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات )قانــون 

ــا منظــات  ــن بينه ــة، وم ــة والمعنوي ــا الأشــخاص الطبيعي ــي تجريه ــة الت ــة والمالي ــك بهــدف ضــان شــفافية المعامــات الاقتصادي 52( وذل

المجتمــع المــدني. )31( ينشــئ هــذا القانــون مؤسســة عموميــة خاضعــة لإشراف رئاســة الحكومــة تســمى المركــز الوطنــي لســجل المؤسســات 

ومهمتهــا إدارة الســجل الوطنــي للمؤسســات. )32(  يتطلــب قانــون 52 مــن مجموعــة واســعة مــن الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة، بمــن فيهــم 

ــات، التســجيل بشــكل إلزامــي في الســجل الوطنــي للمؤسســات. )33( يجــب أن يتضمــن الســجل معلومــات  الجمعيــات وشــبكات الجمعي

مســتفيضة حــول منظــات المجتمــع المدني؛مــن بــن هــذه المعلومــات: »الاســم الاجتماعــي والاســم التجــاري إن وُجــد؛ نــوع الشــخص المعنــوي 

والنظــام القانــوني الــذي يخضــع لــه؛ عنــوان المقــر الاجتماعــي؛ مــدة الشركــة كيفــا اقتضــاه القانــون الأســاسي؛ تاريــخ قفــل حســاب الموازنــة 

ــون  ــل والره ــة بالعق ــات المتعلق ــنوية؛ وكل التنصيص ــم الس ــاباتهم وموازناته ــهار حس ــن بإش ــن الملزم ــخاص المعنوي ــبة للأش ــنوي بالنس الس

ــر الحســاب  ــك تغي ــا في ذل ــر لاحــق بم ــا والتشــطيبات وكل تغي ــأذون به ــة الم ــود الاحتياطي ــازات والقي ــالي والامتي ــار الم ــات والإيج والتأمين

البنــي للمؤسســة وكل العقــود والوثائــق الواجــب إيداعهــا حســب مقتضيــات هــذا القانــون.« )34( كــا ويتطلــب القانــون أن يتــم تقديــم 

ــخ ومــكان  ــك: »الاســم واللقــب؛ تاري ــة بمــا في ذل ــاكل المســرة للجمعي مجموعــة مــن المعلومــات عــن المســتفيدين الفعليــن وأعضــاء الهي

الــولادة؛ العنــوان؛ عــدد بطاقــة الهويــة وتاريــخ ومــكان تســليمها؛ الجنســية؛ الحالــة الزوجيــة ونظــام الــزواج عنــد الاقتضــاء.«)35( وعليــه، 

ــات في  ــول للجمعي ــة المكف ــع الحــق في الخصوصي ــد يتعــارض م ــور مــا ق ــات متاحــة للجمه ــن المعلوم ــر م ــون 52 جعــل الكث ــح القان يتي

القانــون الــدولي.

لابــد مــن الإشــارة إلى أن القانــون 52 يتضمــن عــدداً مــن الأمــور التــي لا تتوافــق مــع المبــادئ الدوليــة لكونهــا تؤثــر عــى حريــة منظــات 

المجتمــع المــدني في العمــل دون تدخــل غــر مــرر مــن الدولــة. فمثــاً، يتمتــع المركــز الوطنــي لســجل المؤسســات بســلطة تقديريــة واســعة 

في الموافقــة عــى التســجيل أو رفضــه؛ حيــث أن القانــون 52 لا يوفــر أســباباً محــددة تحكــم قــرار المركــز. عــاوة عــى ذلــك، يخُضِــع القانــون 

منظــات المجتمــع المــدني لعقوبــات شــديدة في حــال عــدم التســجيل في الســجل الوطنــي تصــل إلى الســجن لمــدة تصــل إلى ســنة وغرامــة 

ــي  ــجل الوطن ــط الس ــف يرتب ــح كي ــن الواض ــس م ــك، لي ــة إلى ذل ــاً(. بالإضاف ــوالي 4000 دولاراً أمريكي ــياً )ح ــاراً تونس ــا 10000 دين قدره

للمؤسســات، الــذي تــم إنشــاؤه بموجــب القانــون 52، بالســجل الوطنــي الحــالي لمنظــات المجتمــع المــدني في تونــس )IFEDA( أو بمبــادرة 

الــوزارة الســابقة المكلفــة بالعلاقــات مــع المجتمــع المــدني والهيئــات الدســتورية لإنشــاء منصــة عــى الإنترنــت لتســجيل منظــات المجتمــع 

المــدني.

31-  فصل )1( من قانون 52.

32-  فصل )4( من قانون 52.

33-  فصل )7)7(( وفصل 8 من قانون 52.

34-  فصل )10)ب(( من قانون 52.

35-  فصل )10)أ(( من قانون 52.

ــول  ــة المكف ــع الحــق في الخصوصي ــارض م ــد يتع ــا ق ــور م ــات متاحــة للجمه ــن المعلوم ــر م ــل الكث ــون 52 جع ــح القان • يتي

ــى  ــة ع ــعة في الموافق ــة واس ــلطة تقديري ــات بس ــجل المؤسس ــي لس ــز الوطن ــع المرك ــدولي؛ إذ يتمت ــون ال ــات في القان للجمعي

ــز.  ــرار المرك ــم ق ــددة تحك ــباباً مح ــر أس ــون 52 لا يوف ــث أن القان ــه؛ حي ــجيل أو رفض التس

• ليــس مــن الواضــح كيــف يرتبــط الســجل الوطنــي للمؤسســات، الــذي تــم إنشــاؤه بموجــب القانــون 52، بالســجل الوطنــي 

ــوزارة الســابقة المكلفــة بالعلاقــات مــع المجتمــع المــدني  ــادرة ال الحــالي لمنظــات المجتمــع المــدني في تونــس )IFEDA( أو بمب

والهيئــات الدســتورية لإنشــاء منصــة عــى الإنترنــت لتســجيل منظــات المجتمــع المــدني.
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2.3	 أمــر حكومــي عــدد 1 لســنة 2018 مــؤرخ في 4 ينايــر 2018 

ــاكل  ــن الهي ــادرة ع ــرارات الص ــذ الق ــراءات تنفي ــط إج ــق بضب يتعل

ــاب: ــل الإره ــع تموي ــة بمن ــة المرتبط ــة المختص الأممي

بتاريــخ 4 كانــون الثــاني 2018، أصــدرت الحكومــة التونســية أمــر عــدد 1 لســنة 2018 بهــدف ضبــط اجــراءات تجميــد الأصــول المحــددة في 

قانــون مكافحــة الارهــاب وغســيل الأمــوال. يتضمــن الأمــر اجــراءات إدراج أســاء الأشــخاص والتنظيــات والكيانــات التــي يتوافر«أســباب 

وجيهــة ومعقولــة تفيــد ارتكابهــم جريمــة إرهابيــة أو محاولــة ارتكابهــا أو المشــاركة فيهــا أو تســهيل ارتكابهــا وأيــة كيانــات يملكهــا أو يتحكــم 

فيهــا هــؤلاء الأشــخاص والتنظيــات والكيانــات ســواء بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة والأشــخاص والكيانــات التــي تعمــل لحســاب هــؤلاء 

الأشــخاص والتنظيــات أو بتوجيــه منهــم أو أي جماعــة مرتبطــة بــأي منهــم أو منشــقة أو متفرعــة عنهــم«. )36( لتحقيــق ذلــك، تقــوم اللجنــة 

الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب بتلقــي طلبــات إدراج أســاء الأشــخاص والكيانــات ذات الصلــة بالجرائــم الإرهابيــة في القائمــة الوطنيــة المعــدة 

لهــذه الغايــة مــن قبــل الجهــات الإداريــة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب وتمويلــه مرفــق بهــا مــا يؤيدهــا. عقــب تســلم الطلبــات، تقــوم اللجنــة 

بجمــع كافــة المعلومــات التــي قــد تحتاجهــا للتثبــت مــن ذلــك واتخــاذ القــرار حــول الإدراج مــن عدمــه.)37( لا يزودنــا الأمــر بــأي أســس 

لاتخــاذ القــرار بــالإدراج مــن عدمــه مــا يتيــح ســلطة تقديريــة واســعة للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب في إدراج أي كيانــات أو تنظيــات 

أو أشــخاص للأســباب التــي تراهــا اللجنــة مناســبة الأمــر الــذي قــد يتيــح التعســف في اســتعمال هــذه الســلطة.

ــد الرســمي  ــا مــن خــال نشرهــا في الرائ ــرد عليه ــات ت ــا ولأي تعدي ــم الفــوري له ــة عــبء التعمي عقــب إعــداد القائمــة، يقــع عــى اللجن

للجمهوريــة التونســية وعــى الموقــع الالكــروني للجنــة. يشــكل هــذا التعميــم الأســاس الــذي يترتــب عــى إثــره تفعيــل الإدراج وآثــاره والتــي 

تتضمــن تجميــد الأمــوال والمــوارد الاقتصاديــة للأشــخاص والكيانــات الــواردة في القائمــة، وإذا مــا توافــرت مــررات كافيــة الإذن بتجميــد أمــوال 

أصــول وفــروع وأزواج أي مــن المدرجــن في القائمــة. )38(

بالإضافــة إلى ذلــك، تتلقــى اللجنــة طلبــات حــذف لأي مــن الأســاء الــواردة في القائمــة الوطنيــة. تقــوم اللجنــة بمجــرد اســتلام هــذه الطلبــات 

والوثائــق المؤيــدة لهــا بالبــت بهــا خــال ســبعة أيــام عمــل مــن تلقيهــا. ويعــد عــدم الــرد عــى الطلــب خــال هــذه المــدة بحكــم الرفــض 

للطلــب.)39( لا يبــن الأمــر الأســباب التــي قــد تبنــي عليهــا اللجنــة قرارهــا بالحــذف مــن عدمــه؛ وبذلــك يتيــح هــذا الأمــر للجنــة ســلطة 

واســعة في تحديــد مــا إذا كانــت الأســباب الموجبــة لطلــب الحــذف مقنعــة للبــت بهــا إيجابــاً أم لم تكــن.

ــة.  ــات مدرجــة بالقائمــة الوطني ــات أو كيان ــار الإدراج لوجــود تشــابه مــع أســاء أشــخاص أو تنظي ــم مــن آث ــر الأمــر الحــق في التظل يوف

وتــرد اللجنــة عــى التظلــات خــال مــدة لا تتجــاوز ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إمــا برفــع الإدراج أو برفــض ذلــك مــع  

التســبيب. في الحالــة الأخــرة، يمكــن لمقــدم الطلــب الطعــن لــدى المحكمــة الإداريــة المختصــة.)40( يتضــح أن الأمــر لا يوفــر للجهــة المدرجَــة 

الحــق في التظلــم أو الطعــن في أســباب إدراجهــا.

مــا ســبق، يتضــح أن لهــذا الأمــر تأثــر عــى المنظــات غــر الربحيــة؛ إذ مــن الممكــن أن يجــري إدراج هــذه المنظــات عــى القائمــة الوطنيــة 

وفقــاً للأســباب التــي ترتئيهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب. عــدم تحديــد الأرضيــات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي لمثــل هــذا الإدراج ومــا 

يترتــب عليــه مــن تجميــد في المــوارد الماليــة للمنظــات قــد يؤثــر بشــكل ســلبي عــى حــق تكويــن الجمعيــات وفي الحصــول عــى التمويــل 

بــدون تدخــل غــر مــرر مــن الجهــات الحكوميــة. كــا وأن شــمول المنظــات دون تمييــز في أحــكام هــذا الأمــر إنمــا يعكــس انتهــاكاً لالتزامــات 

36-   فصل )3( من الأمر.

37-   فصل )5( من الأمر.

38-   الفصول )5(-)8( من الأمر.

39-   فصل )9( من الأمر.

40-   فصل )11( من الأمر.
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41-   فصل )2( من القرار.

42-   فصل )2( من القرار.

43-   فصل )3( من القرار.

44-   فصل )3( من القرار.

تونــس بتطبيــق معايــر فاتــف عــى المنظــات غــر الربحيــة العرضــة للاســتغلال لأغــراض تمويــل الإرهابيــون الأمــر ينطبــق عــى القطاعــات 

المختلفــة ومــن بينهــا القطــاع غــر الربحــي دون أي أرضيــة للتمييــز فيــا بــن المنظــات العرضــة للاســتغلال وبــن تلــك التــي ليســت كذلــك.

ــنة 2017  ــدد 2 لس ــة ع ــل المالي ــية للتحالي ــة التونس ــرار اللجن ق 	2.4

مــؤرخ في 2 آذار 2017 يتعلــق بمبــادئ توجيهيــة لترصــد العمليــات أو 

المعامــات الماليــة المســرابة والتصريــح بهــا والخاصــة بالمهــن الماليــة:

أصــدرت اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة القــرار عــدد 2 لســنة 2017 بهــدف وضــع إطــار لتنظيــم العمليــات والمعامــات الماليــة التــي 

تقــوم بهــا المؤسســات الماليــة بمــا فيهــا المصــارف والبنــوك. يحــدد القــرار مجموعــة التدابــر والــروط الواجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء أي 

علاقــات و/أو الدخــول في أي اتفاقــات مــع الحرفــاء. يؤثــر هــذا القــرار عــى المنظــات غــر الربحيــة كونهــا تمثــل شريحــة مــن شرائــح الحرفــاء 

التــي قــد تتعامــل معهــا المؤسســات الماليــة. وقــد حــدد القــرار الكثــر مــن المتطلبــات التــي يجــب عــى هــؤلاء الحرفــاء الوفــاء بهــا وتنفيذهــا؛ 

ــه الثــاني عــى ضرورة التحقــق مــن هويــة الحرفــاء وذلــك مــن خــال الحصــول عــى مجموعــة مســتفيضة مــن  فقــد نــص القــرار في فصل

المعلومــات والوثائــق الرســمية التــي تثبــت »تكوينــه واســمه الجماعــي أو تســميته الاجتماعيــة وشــكله القانــوني وعنــوان مقــره الاجتماعــي 

ونشــاطه؛ هويــة ومقــر إقامــة المســرين والمؤهلــن منهــم للتــرف باســمه وفي حقــه؛ هويــة ومقــر إقامــة الــركاء الرئيســيين«.)41( كــا 

ويؤكــد القــرار عــى ضرورة »ممارســة يقظــة مســتمرة تجــاه الحرفــاء والقيــام بفحــص مدقــق للعمليــات والمعامــات المجــراة طــوال مــدة 

علاقــة العمــل.« )42( كــا وتنطبــق هــذه التدابــر عــى الحرفــاء العرضيــن الذيــن يقومــون بعمليــات ماليــة ضمــن أســقف ماليــة حددهــا 

القــرار بشــكل صريــح.)43( ويتطلــب القــرار الالتــزام بهــذه التدابــر في حــال قيــام الحرفــاء؛ عرضيــن أو غــر ذلــك، بــأي عمليــة ماليــة تتضمــن 

تحويــات الكترونيــة بــرف النظــر عــن قيمتهــا أو »في حالــة الشــبهة في وجــود غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو الاشــتباه في صحــة بيانــات 

التعريــف التــي ســبق الحصــول عليهــا أو كفايتهــا أو إذا حصــل تكــرار لتلــك العمليــات مــن قبــل نفــس الحريــف أو لفائدتــه«.)44( وينــص 

الفصــل الخامــس مــن القــرار عــى أهميــة التحقــق مــن هويــة المســتفيدين مــن العمليــات الماليــة التــي يتبــن أنهــا مجــراة لفائــدة الغــر. 

ويؤكــد الفصــل الســادس مــن القــرار عــى أهميــة تصنيــف الحرفــاء بنــاء عــى المنهــج القائــم عــى المخاطــر لتحديــد العنايــة الــازم مراعاتهــا 

في متابعــة معاملتهــم والتدقيــق عليهــا، ويقتــي القــرار للقيــام بذلــك حصــول المؤسســات الماليــة عــى المعلومــات الكافيــة للتعــرف عــى 

طبيعــة نشــاط الحريــف ونــوع معاملاتــه وحجمهــا ونــوع المنتجــات الماليــة المناســبة لــه.

لا يزودنــا الأمــر بــأي أســس لاتخــاذ القــرار بــالإدراج في القائمــة الوطنيــة مــن عدمــه مــا يتيــح ســلطة تقديريــة واســعة للجنــة 

الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب في إدراج أي كيانــات أو تنظيــات أو أشــخاص للأســباب التــي تراهــا اللجنــة مناســبة الأمــر الــذي قــد 

يتيــح التعســف في اســتعمال هــذه الســلطة.



28

ويتطلــب القــرار مراعــاة »اليقظــة المشــددة« عندمــا يتبــن وجــود مخاطــر غســيل أمــوال وتمويــل إرهــاب عاليــة أو في حــال انفــراد الحرفــاء 

بإجــراء معامــات ماليــة عــن بعــد مــع المؤسســات الماليــة.)45( تقتــي اليقظــة المشــددة القيــام بمجموعــة مــن  الاجــراءات إضافيــة مــع 

الحرفــاء تتمثــل فيــا يــي: »الحصــول عــى معلومــات إضافيــة عــن الحريــف مثــل )المهنــة، حجــم الأصــول، المعلومــات المتاحــة مــن خــال 

قواعــد البيانــات العامــة، والانترنــت...(، وتحديــث بيانــات التعــرف عــى هويــة الحريــف والمســتفيد الفعــي بصــورة منتظمــة؛ الحصــول عــى 

معلومــات إضافيــة عــن طبيعــة علاقــة العمــل المتوقعــة؛ الحصــول عــى معلومــات حــول مصــدر أمــوال الحريــف؛ الحصــول عــى معلومــات 

ــة  ــة علاق ــدء أو مواصل ــة لب ــة الإدارة الجماعي ــات المتوقعــة أو المنجــزة؛ الحصــول عــى موافقــة الإدارة العامــة أو هيئ حــول أســباب العملي

العمــل؛ إجــراء رقابــة مشــددة عــى علاقــة العمــل مــن خــال زيــادة عــدد وتــرة المهــات الرقابيــة واختيــار أنمــاط العمليــات التــي تحتــاج 

إلى مزيــد مــن الفحــص والمراجعــة«. )46(

يتطلــب الفصــل التاســع مــن القــرار امتنــاع المؤسســات الماليــة عــن إنجــاز أي عمليــة »لا تتضمــن هويــة المعنيــن بهــا أو تتضمــن هويــة 

ناقصــة أو لاحــت صوريتهــا بصفــة جليــة. كــا يجــب عــى المؤسســات الماليــة الامتنــاع عــن إنجــاز أي عمليــة أو معاملــة تأكــدت   بنــاء عــى 

وثائــق مفتعلــة أو مدّلســة أو لاحــت صوريتهــا«.

يتضــح مــا ســبق أن القــرار يفــرض مجموعــة مــن التدابــر التــي تســتفيض في طلــب المعلومــات دون تحديــد دقيــق للأســس التــي تقتــي 

ذلــك؛ إذ قــد يتطلــب القــرار هــذه المعلومــات مــن جميــع المنظــات غــر الربحيــة دون تضييقهــا عــى تلــك التــي يتــم اعتبارهــا عرضــة 

للاســتغلال لأغــراض تمويــل الإرهــاب؛ الأمــر الــذي قــد يشــل قــدرة منظــات المجتمــع المــدني عــى الوصــول إلى التمويــل وهــو مــن الحقــوق 

المكفولــة لهــذه المنظــات في القانــون الــدولي.

قــد يتطلــب القــرار هــذه المعلومــات مــن جميــع المنظــات غــر الربحيــة دون تضييقهــا عــى تلــك التــي يتــم اعتبارهــا عرضــة 

للاســتغلال لأغــراض تمويــل الإرهــاب؛ الأمــر الــذي قــد يشــل قــدرة منظــات المجتمــع المــدني عــى الوصــول إلى التمويــل وهــو 

مــن الحقــوق المكفولــة لهــذه المنظــات في القانــون الــدولي.

45-   فصل )10( من القرار.

46-    فصل )6( من القرار.
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ــن  ــت م ــا إذا كان ــر ع ــرف النظ ــه ب ــواردة في ــر ال ــتجابة للتداب ــدني الاس ــع الم ــات المجتم ــى منظ ــرار ع ــذا الق ــرض ه يف

ــاب. ــل الإره ــراض تموي ــتغلال لأغ ــة للاس ــة العرض ــر الربحي ــات غ المنظ

ــة عــدد 3 لســنة 2017  ــل المالي ــة التونســية للتحالي ــرار اللجن 2.5	 ق

المــؤرخ في 2 آذار 2017 المتعلــق بالمســتفيدين الحقيقيــن:

أصــدرت اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة القــرار 3 لعــام 2017 في 2 آذار2017 مــن أجــل تحديــد الإطــار المتعلــق بالمســتفيدين الحقيقيــن 

)47( مــن المعامــات الماليــة. يقتــي هــذا القــرار القيــام بالتحقــق مــن هويــة المســتفيد الفعــي وذلــك عــر »الاطــاع عــى معلومــات أو 

معطيــات وثيقــة الصلــة يتــم الحصــول عليهــا مــن وثائــق أو بيانــات اســتنادًا إلى وثائــق رســمية وإلى كل وثيقــة متأتيــة مــن مصــادر مســتقلة 

وموثــوق بهــا مــن شــأنها أن تولــد القناعــة لــدى الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذه المبــادئ بأنهــا عــى علــم بهويــة المســتفيد الفعــي«. )48(  

يحــدد القــرار الحــالات التــي يجــب اتخــاذ هــذه التدابــر فيهــا وهــي: »إنشــاء علاقــات أعــال؛ إنجــاز معامــات عرضيــة تســاوي قيمتهــا أو 

تفــوق 10000 دينــار أو تنجــز مــن خــال تحويــات الكترونيــة؛ قيــام شــبهة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب؛ توفــر شــكوك بصحــة أو باتســاق 

معطيــات الهويــة الخاصــة بالحريــف أو بصحــة المعطيــات والوثائــق المتصلــة بالعمليــة أو المعاملــة المزمــع إنجازهــا«.)49( للتحقــق مــن هويــة 

المســتفيد الفعــي، يجــب عــى المؤسســات الماليــة »التعــرف عــى الاســم واللقّــب وتاريــخ ومــكان ولادة الأشــخاص الطبيعيــن المعنيــن ويتــم 

هــذا التحديــد ... مــن خــال قواعــد البيانــات المتعلقــة بالــركات والــذوات المعنويــة والترتيبــات القانونيــة«. )50(  

يفــرض هــذا القــرار عــى منظــات المجتمــع المــدني الاســتجابة لهــذه التدابــر بــرف النظــر عــا إذا كانــت مــن المنظــات غــر الربحيــة 

العرضــة للاســتغلال لأغــراض تمويــل الإرهــاب عــى نحــو مــا حددتــه معايــر فاتــف أم لم تكــن، وهــو مــا يشــكل مخالفــة لالتــزام الجمهوريــة 

التونســية بمعايــر فاتــف المنصــوص عليهــا في التوصيــة الثامنــة ومذكرتهــا التفســرية، كــا ويمثــل انتهــاكاً للمعايــر الدوليــة التــي تكفــل حريــة 

تكويــن الجمعيــات وحــق منظــات المجتمــع المــدني في الحصــول عــى التمويــل الــازم لقيامهــا بأدوارهــا. 

47-   تــم تعريــف المســتفيد الحقيقــي في الفصــل )3( مــن قانــون 9 كــا يــي: »كل شــخص طبيعــي يملــك أو يمــارس ســيطرة فعليــة نهائيــة، مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، عــى 

الحريــف أو الشــخص الطبيعــي الــذي تمــت العمليــات لفائدتــه. كــا يشــمل كل شــخص يمــارس ســيطرة فعليــة نهائيــة عــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانــوني. وتضبــط معايــر 

وآليــات التعــرف عــى المســتفيد الحقيقــي بمقتــى أمــر حكومــي«.

48-   فصل )1( من القرار.

49-    فصل )1( من القرار.

50-    فصل )2( من القرار.
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2.6	 قــرار اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة عــدد 12 لســنة 2018 

المــؤرخ في 30 أيــار 2018 يتعلــق بالمبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في علاقــة بالمنظــات غــر الهادفــة للربــح 

وخاصــة الجمعيــات:

في 30 أيــار 2018، أصــدرت اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة القــرار 12 لعــام 2018. يهــدف القــرار إلى وضــع الإطــار التنظيمــي وضبــط 

المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المتعلــق بمنظــات المجتمــع المــدني، كــا ويحــدد القــرار تدابــر العنايــة التــي 

يجــب عــى المنظــات اتخاذهــا لتجنــب اســتغلالها لأغــراض غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

ــوني أو  ــة أو الترتيــب القان ــذات المعنوي ــي: “ال ــات في فصــل 2 مــن القــرار كــا ي ــح أو الجمعي ــة للرب يعــرف القــرار المنظــات غــر الهادف

المنظمــة التــي تلتجــئ بصــورة أساســية ضمــن أنشــطتها إلى جمــع أمــوال أو توزيعهــا لأغــراض خيريــة، أو دينيــة، أو ثقافيــة، أو تعليميــة، أو 

اجتماعيــة، أو تضامنيــة، أو لأغــراض مماثلــة. ويشــمل هــذا المفهــوم فــروع الجمعيــات الأجنبيــة وشــبكة الجمعيــات ولا تنطبــق هــذه المبــادئ 

التوجيهيــة إلا عــى الجمعيــات وفــروع الجمعيــات الأجنبيــة وشــبكة الجمعيــات الخاضعــة للمرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ في 24 

أيلــول 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات«.

يفــرض القــرار عــى المؤسســات الماليــة  ضرورة اتخــاذ تدابــر العنايــة عنــد التعامــل مــع المنظــات غــر الربحيــة في عــدة حــالات ومراحــل، 

مــن بينهــا حــالات تــم ذكرهــا بالفعــل في الأطــر القانونيــة المذكــورة أعــاه ومنهــا مــا هــو مســتحدث في هــذا القــرار. مــن بــن 

51- المؤسســات الماليــة هــم أحــد الأشــخاص الخاضعــون لواجــب التصريــح المذكوريــن بالفصــل )107( مــن القانــون الأســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ في 7 أوت 2015 

المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال؛ إذ ينــص هــذا الفصــل عــى مــا يــي: »عــى الأشــخاص الآتي ذكرهــم، كل في حــدود مجــال اختصاصــه وضوابــط مهنتــه، اتخــاذ 

تدابــر العنايــة الواجبــة تجــاه حرفائهــم:

1. البنوك والمؤسسات المالية.

2. مؤسسات التمويل الصغير.

3. الديوان الوطني للبريد.

4. وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

5. مكاتب الصرف.

6. شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.

7. المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:

• المحامــون وعــدول الإشــهاد وغيرهــم مــن أصحــاب المهــن القانونيــة والخــراء المحاســبون والمحاســبون ومحــررو العقــود بــإدارة الملكيــة العقاريــة وأصحــاب المهــن الأخــرى 

ــاء  ــوال الحرف ــة أو إدارة أم ــول التجاري ــارات أو الأص ــع العق ــراء وبي ــق ب ــم تتعل ــدة حرفائه ــات لفائ ــات أو عملي ــاز معام ــداد أو إنج ــد إع ــم، عن ــى مهامه ــن بمقت المؤهل

وحســاباتهم أو ترتيــب المســاهمات لتأســيس الــركات وغيرهــا مــن الــذوات المعنويــة أو التـّـرف فيهــا أو اســتغلالها أو لمراقبــة هــذه العمليــات أو لتعميــم الاستشــارة بشــأنها، 

أو إنشــاء الــذوات المعنويــة أو الترتيبــات القانونيــة أو تشــغيلها أو إدارتهــا.

• الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.

• تجــار المصــوغ والأحجــار الكريمــة وغيرهــا مــن الأشــياء النفيســة ومديــري نــوادي القــار في معاملاتهــم مــع حرفائهــم التــي تســاوي قيمتهــا أو تفــوق مبلغــا يضبــط بقــرار مــن 

الوزيــر المكلــف بالماليــة.«
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هــذه الحــالات مراعــاة تدابــر العنايــة قبــل وأثنــاء نشــوء علاقــة عمــل مــع المنظــات؛ وعنــد وجــود اشــتباه في عمليــة غســل أمــوال أو تمويــل 

إرهــاب؛ وعنــد القيــام بمعامــات عرضيــة وتحويــات الالكترونيــة.)52(  يتطلــب القــرار مــن المؤسســات الماليــة الحصــول عــى تراخيــص هيــاكل 

الإدارة والتســيير الخاصــة بالمنظــات غــر الربحيــة قبــل بــدء أي علاقــة عمــل مــع المنظــات. )53(  

للتعــرف عــى المنظــات، يفــرض القــرار عــى المؤسســات الماليــة الحصــول عــى مجموعــة كبــرة مــن المعلومــات عــن المنظــات غــر الربحيــة 

واتبــاع جملــة مــن الاجــراءات وتدابــر العنايــة. تتمثــل هــذه المعلومــات والتدابــر فيــا يــي: »)1( الحصــول عــى بيانــات التعريــف متضمنــة 

اســم المنظمــة وشــكلها القانــوني وعنــوان المقــر الرئيــي والفــروع، إن وجــدت، ويكــون متضمّنــا الترقيــم البريــدي ورقــم الهاتــف والفاكــس 

وعنــوان البريــد الالكــروني. وفي الصــورة التــي لا تتــم فيهــا ممارســة الأنشــطة الرئيســية صلــب المقــر الرئيــي يجــب تحديــد العنــوان الفعــي 

لممارســة النشــاط ونــوع النشــاط الــذي تمارســه وتاريــخ التأســيس وأســاء المكونــن والمفوضــن بالإمضــاء عــن المنظمــة وجنســياتهم وأرقــام 

هواتفهــم والغــرض مــن علاقــة العمــل وطبيعتهــا وأي معلومــات أو وثائــق أخــرى يــرى الأشــخاص الخاضعــون أنهــا ضروريــة لإتمــام عمليــة 

التعــرف؛ )2( الحصــول عــى الوثائــق الرســمية أو نســخ مطابقــة لأصلهــا أو مصــادق عليهــا حســب التراتيــب الجــاري بهــا العمــل والتــي تثبــت 

تأســيس المنظمــة وممارســتها لأنشــطتها طبقــا للتشريــع الجــاري بهــا العمــل في تونــس أو في الخــارج؛ )3( الحصــول عــى نســخ مــن التفويضات 

الصــادرة عــن المنظمــة للأشــخاص الطبيعيــن الذيــن يمثلونهــا وطبيعــة علاقتهــم بهــا والتعــرف عــى الشــخص الطبيعــي المفــوض والمســتفيد 

الحقيقــي؛ )4( الحصــول عــى معلومــات حــول قواعــد عمــل المنظمــة بمــا في ذلــك الهيــكل والإدارة المســيطرة عليــه والنظــام الأســاسي لــه 

ــاذ  ــن اتخ ــخاص الخاضع ــى الأش ــن ع ــة؛ )5( يتع ــة في المنظم ــف الإدارة العام ــغلون وظائ ــن يش ــن الذي ــخاص المعني ــاء الأش ــك أس وكذل

الإجــراءات المعقولــة للتحقــق مــن صحــة الوثائــق والبيانــات والمعلومــات التــي تحصلــوا عليهــا مــن المنظمــة مــن خــال مصــادر محايــدة 

وموثوقــة؛ )6( للأشــخاص الخاضعــن اســتكمال عمليــة التحقــق بعــد إقامــة علاقــة العمــل شرط أن يتــم ذلــك فعليــا في أسرع وقــت ممكــن 

وأن يكــون ذلــك ضروريــا مــن أجــل مواصلــة ســر العمــل الطبيعــي واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للســيطرة عــى مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب بفعاليــة في الحالــة التــي يتــم فيهــا الاســتكمال. ويشــمل ذلــك وضــع حــدود لعــدد ونــوع ومبالــغ العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا 

قبــل اســتكمال إجــراءات التحقــق؛ )7( عــى الأشــخاص الخاضعــن في صــورة اســتفادة المنظمــة مــن علاقــة العمــل قبــل عمليــة التحقــق أن 

يعتمــدوا عــى إجــراءات إدارة المخاطــر المناســبة؛ )8( في حــال لم يتمكــن الأشــخاص الخاضعــون مــن القيــام بإجــراءات العنايــة الواجبــة بشــأن 

المنظمــة، وفقــا للتشريــع الجــاري بــه العمــل في مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومبــادئ هــذا القــرار، يتعــن عليهــم عــدم 

إتمــام المعاملــة وإبــاغ اللجنــة فــورا في حــال توافــر عمليــة يشــتبه في أنهــا مرتبطــة بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب؛ )9( في حــال توافــر 

اشــتباه بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب واعتقــاد الأشــخاص الخاضعــن لأســباب معقولــة أن تنفيــذ عمليــة العنايــة الواجبــة ســوف ينبــه 

المنظمــة غــر الهادفــة للربــح، فلهــم مواصلــة هــذه العمليــة عــى أن يقــدم تقريــراً بالعمليــة المشــبوهة للجنــة وإشــعارها بذلــك كتابيــا«. )54(

52-    فصل )4( من القرار.

53-    فصل )4( من القرار.

54 -  فصل )6( من القرار.
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كــا ويتطلــب القــرار الحصــول عــى معلومــات عــن المســؤولين عــن إدارة المنظــات وتســييرها تتمثــل فيــا يــي: »الحصــول عــى بيانــات 

التعريــف متضمنــة اســمه الكامــل وتاريــخ ومــكان ولادتــه ورقــم تعريفــه الوطنــي وجنســيته وطبيعــة عملــه وعنــوان إقامتــه الدائــم ورقــم 

هاتفــه وكامــل المعلومــات المتعلقــة بوثيقــة التعريــف للأشــخاص التونســيين ورقــم جــواز الســفر للأشــخاص غــر التونســيين وأي معلومــات أو 

وثائــق أخــرى يــرى الأشــخاص الخاضعــون أنهــا ضروريــة لإتمــام عمليــة التعــرف؛ الحصــول عــى الوثائــق الرســمية الأصليــة أو نســخة مطابقــة 

لأصلهــا أو مصــادق عليهــا حســب الترتيــب الجــاري بهــا العمــل التــي تثبــت صحــة النيابــة أو الوكالــة في حــال إن كان تعامــل أي شــخص 

أو جهــة مــع الأشــخاص المفوضــن عــن المنظمــة أو بموجــب وكالــة والاحتفــاظ بنســخة منهــا«.)55( ويفــرض القــرار عــى المؤسســات الماليــة 

الحــرص عــى تحيــن وتحديــث المعلومــات والوثائــق الــواردة لديهــا مــن المنظــات غــر الربحيــة التــي تتعامــل معهــا أو المســؤولين عــن 

إدارتهــا أو المســتفيدين بشــكل فعــي مــن نشــاطها. )56(

يحــدد القــرار الحــالات التــي يتوجــب عــى المؤسســات الماليــة فيهــا بــذل العنايــة المشــددة عنــد التعامــل مــع المنظــات والتــي تشــتمل عــى 

الحــالات التــي تقــوم فيهــا المنظــات بعمليــات مــع منظــات تتواجــد في دول لا تتبنــى أو لا تطبــق معايــر وأنظمــة قويــة لمكافحــة الإرهــاب 

ومنــع غســل الأمــوال، أو في حالــة العمليــات المعقــدة عــى نحــو مغايــر للعــادة أو التــي يكــون مصدرهــا متــأت مــن أحــد الــدول التــي لا 

تراعــي معايــر فاتــف بشــكل ناجــع، أو في حالــة العمليــات التــي تتــم مــع منظــات موجــودة في دول مصنفــة مــن قبــل فاتــف كــدول ذات 

مخاطــر مرتفعــة تســتدعي اتخــاذ اجــراءات مشــددة بحقهــا، وكذلــك العمليــات التــي تقــرر الســلطات المختصــة بالرقابــة والإشراف عــى 

المنظــات غــر الربحيــة اعتبارهــا ذات خطــر مرتفــع فيــا يتعلــق بغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.)57( كــا ولابــد مــن الحــرص عــى إيــاء 

ــة الخاصــة في حــال مــا إذا كان الممثــل القانــوني أو أحــد المســرين أو المســتفيدين الفعليــن مــن المنظــات مــن  ــة العناي المؤسســات المالي

الأشــخاص السياســيين الممثلــن للمخاطــر)58( .)59( تتضمــن العنايــة الخاصــة المتابعــة الدائمــة والمعــززة لعلاقــة  العمــل والتدقيــق المســتمر في 

العمليــات التــي تقــوم بهــا هــذه المنظــات وضــان انســجام هــذه العمليــات مــع المعلومــات التــي تعرفهــا المؤسســات الماليــة عــن المنظمــة 

55 -فصل )6( من القرار.

56 -فصل )7( من القرار.

57 -فصل )9( من القرار.

58 -فصل )2( من القرار يعرف الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر كما يلي: 

»1- الأشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر الأجانــب: هــم الاشــخاص الذيــن يبــاشرون او بــاشروا وظائــف عموميــة هامــة في بلــد أجنبــي، مــن بينهــم عــى ســبيل الذكــر، رئيــس 

الدولــة ورئيــس الحكومــة والسياســيون مــن الدرجــة العليــا أو المنتخبــون في إطــار نيابــة تشريعيــة أو محليّــةّ وكبــار المســؤولين في الســلطات العموميــة والقضــاة والعســكريون 

مــن الدرجــة العليــا ومديــرو المؤسســات العموميــة وكبــار المســؤولين في الأحــزاب السياســية. ويشــمل هــذا التعريــف أقــارب هــؤلاء الأشــخاص حتــى الدرجــة الأولى كحــد 

أدنى والأشــخاص ذوي الصلــة بهــم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية، الاشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

2- الأشــخاص السياســيون ممثلــو المخاطــر المحليــون: هــم الاشــخاص الذيــن يبــاشرون او بــاشروا وظائــف عموميــة هامــة في تونــس، مــن بينهــم عــى ســبيل الذكــر، رئيــس 

الدولــة ورئيــس الحكومــة والسياســيون مــن الدرجــة العليــا أو المنتخبــون في إطــار نيابــة تشريعيــة أو محليّــة وكبــار المســؤولين في الســلطات العموميــة والهيئــات الدســتورية 

والقضــاة والعســكريون مــن الدرجــة العليــا ومديــرو المؤسســات العموميــة وكبــار المســؤولين في الأحــزاب السياســية. ويشــمل هــذا التعريــف أقــارب هــؤلاء الأشــخاص حتــى 

الدرجــة الأولى كحــد أدنى والاشــخاص ذوي الصلــة بهــم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية، الاشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

3- الأشــخاص الذيــن أوكلــت إليهــم منظمــة دوليــة مهــام بــارزة: الاشــخاص الذيــن يبــاشرون او بــاشروا وظائــف هامــة لحســاب منظمــة دوليــة.  وهــم أعضــاء الإدارة العليــا أي 

المديــرون والمديــرون المســاعدون وأعضــاء مجلــس الإدارة وكل الأشــخاص الذيــن يبــاشرون وظائــف مماثلــة. ويشــمل هــذا التعريــف أقــارب هــؤلاء الأشــخاص حتــى الدرجــة 

الأولى كحــد أدنى والاشــخاص ذوي الصلــة بهــم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية، الاشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا«.
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60 - فصل )10( من القرار.

61 - فصل )10( من القرار.

62 - فصل )12( من القرار.

63 - فصل )13( من القرار.

64 - فصل )19( من القرار.

65 - فصل )19( من القرار.

66 - فصل )20( من القرار.

٦٧- فصل )20( من القرار.

٦٨ - فصل )26( من القرار.

٦٩ -فصل )21( من القرار.

وأنشــطتها والمخاطــر التــي تفرضهــا.)60( كــا وتقــوم المؤسســات الماليــة بإجــراء الفحــص والتدقيــق عــى جميــع العمليــات غــر الاعتياديــة 

للمنظــات كأن تكــون أحــد العمليــات التــي تتعلــق بمبلــغ مــالي مرتفــع عــى غــر العــادة، أو أن تكــون عمليــة مــن العمليــات غــر واضحــة 

الغــرض المــالي أو الاقتصــادي، أو أن تكــون معاملــة ماليــة مــع الخــارج. )61(

عنــد وقــوع اشــتباه، يقــع عــى المؤسســات الماليــة التــزام بالتصريــح الفــوري للجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة بــأي معامــات أو عمليــات 

يشــتبه ارتباطهــا بأغــراض غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب، وتزويــد اللجنــة بــأي معلومــات أو وثائــق أو بيانــات تــرى اللجنــة ضرورة التحصّــل 

عليهــا، كــا وتلتــزم المؤسســات الماليــة بالامتنــاع عــن إعــام المنظمــة بالتصريــح الــذي تــم تقديمــه للجنــة بخصوصهــا. )62(

ــة الوفــاء بهــا؛ إذ يقــع عــى المنظــات غــر الهادفــة  يشــتمل القــرار عــى عــدد مــن الأحــكام التــي يتعــن عــى المنظــات غــر الحكومي

للربــح الالتــزام بتطبيــق معايــر المحاســبة لضــان ســامة وشــفافية مصــادر الأمــوال واســتعمالها؛)63( كــا ويترتــب عليهــا القيــام بتدويــن 

وتحيــن ســجل اشــراكات الأعضــاء ومســاهماتهم وتقديــم وصــولات لــكل عضــو يســدد اشــراكاته؛)64( ويتوجــب عــى الجمعيــات تســجيل 

قيــم مواردهــا الماليــة المتأتيــة مــن غــر اشــراكات الأعضــاء بالإضافــة إلى معلومــات عــن المتــرع ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً وسرد 

للدوافــع التــي حفــزت المتــرع عــى تقديــم تبرعــه؛)65( كــا ولابــد أن تقــوم المنظــات بإعــام البنــك المركــزي التونــي بــأي تبرعــات تحصــل 

عليهــا مــن مصــادر خارجيــة وأن تنــر معلومــات حــول التبرعــات والمعونــات والهبــات الأجنبيــة وتذكــر مصدرهــا وقيمتهــا وموضوعهــا عــى 

إحــدى وســائل الإعــام المكتوبــة وعــى موقعهــا الالكــروني، وأن تعلــم الكاتــب العــام للحكومــة بــكل ذلــك بمكتــوب مضمــون الوصــول مــع 

الإعــام بالبلــوغ خــال شــهر مــن تاريــخ قــرار طلبهــا أو قبولهــا.)66( كــا ويقيــد القــرار المســاعدات الخارجيــة المشروعــة بتلــك التــي يتــم 

الحصــول عليهــا مــن منظــات مثيلــة تقــوم بأنشــطتها في الخــارج بصــورة قانونيــة.)67( يفــرض القــرار عــى المنظــات غــر الربحيــة الالتــزام 

بالامتنــاع عــن تلقــي التبرعــات أو المســاعدات الماليــة في مجموعــة مــن الحــالات ذكرهــا الفصــل 21 مــن القــرار تتمثــل فيــا يــي: »مجهولــة 

ــات أو  ــن أو تنظي ــن أو معنوي ــة أو مــن أشــخاص طبيعي ــون جنحــة أو جناي ــة مــن أعــال غــر مشروعــة يعتبرهــا القان المصــدر أو متأتي

هيــاكل ثبــت تورطهــم، داخــل تــراب الجمهوريــة أو خارجــه، في أنشــطة لهــا علاقــة بالجرائــم الإرهابيــة؛ بهــدف التهــرب أو التحيــل الضريبــي؛ 

بهــدف تمويــل عمليــة إرهابيــة أو مجموعــة إرهابيــة ولــو كان مصــدر الأمــوال شرعــي؛ متأتيــة مــن الخــارج، إلا بواســطة وســيط مقبــول يوجــد 

مقــره بالبــاد التونســية، وبــرط أن لا يحــول القانــون الجــاري بــه العمــل دون قبولهــا؛ نقــدا تســاوي أو تفــوق مــا يعــادل خمســة آلاف دينــار 

ولــو تــم ذلــك بمقتــى دفعــات متعــددة يشــتبه في قيــام علاقــة بينهــا،«)68( وعــى المنظــات أن تحــرص عــى التدقيــق في وفحــص التبرعــات 

غــر الاعتياديــة وطبيعتهــا وطلــب أي معلومــات إضافيــة ترتئــي أهميتهــا في إزاحــة أي اشــتباه. )69(
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بالإضافــة إلى مــا ســبق، يترتــب عــى المنظــات غــر الهادفــة للربــح الحــرص عــى صرف الأمــوال التــي تحصلــت عليهــا عــى نحــو مــروع 

لفائــدة الجهــات المنتفعــة بأنشــطتها بواســطة تحويــل بنــي أو شــيك لفائــدة الشــخص المســتفيد حصريــاً وألا تقــوم بوضــع أي مــوارد ماليــة 

عــى ذمــة أشــخاص تــم تجميــد أموالهــم.)70( وقــد منــع القــرار إدارة المنظــات لحســاباتها البنكيــة إلا بإمضــاء مشــرك مــن قبــل شــخصين 

مخولــن مــن قبــل هيــاكل تســيير المنظمــة.)71( يلــزم القــرار المنظــات غــر الربحيــة باتخــاذ تدابــر العنايــة المناســبة للتحقــق مــن هويــة 

أعضائهــا والمتبرعــن لهــا والمســتفيدين مــن أنشــطتها بالاســتناد إلى وثائــق رســمية أو وثائــق صــادرة عــن مصــادر محايــدة وموثــوق فيهــا،)72( 

كــا ولابــد مــن اتخــاذ تدابــر مشــددة في حــال التعامــل مــع أشــخاص سياســيين ممثلــن للمخاطــر عــى نحــو مــا ذكــر أعــاه. )73(

ــات مســرابة وألا تفــي أي  ــأي معامــات أو عملي ــة ب ــل المالي ــة التونســية للتحالي ــة إعــام اللجن ــق المنظــات غــر الربحي ــع عــى عات يق

معلومــات حــول هــذا التصريــح ومــا يترتــب عنــه مــن تدابــر.)74( تلتــزم المنظــات غــر الهادفــة للربــح بتكويــن أعوانهــا ورفــع وعيهــم 

بشــكل مســتمر حــول القضايــا والأمــور ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال والأطــر القانونيــة الواجــب مراعاتهــا لتحقيــق ذلــك. 

)75( وقــد نــص القــرار عــى أن الســلطات المختصــة بالرقابــة والإشراف عــى المنظــات غــر الربحيــة ســوف تضــع المعايــر المحــددة التــي 

يمكــن مــن خلالهــا للمنظــات غــر الحكوميــة تســمية مســؤوليها وإدارييهــا واختيــار مســريها. )76(

يتضــح مــا ورد أعــاه أن القــرار يؤثــر بشــكل كبــر عــى تشــكيل وعمــل واســتمرارية منظــات المجتمــع المــدني ووصولهــا للمــوارد الماليــة 

ــق  ــات والوثائ ــات والبيان ــل مــن المعلوم ــا جمــع كــم هائ ــج عنه ــي ينت ــات الت ــرض الالتزام ــرار يغــالي في ف ــا؛ فالق ــق أغراضه ــة لتحقي اللازم

لمكونــات القطــاع غــر الربحــي دون تمييــز فيــا بينهــا مــن حيــث فرصــة تعرضهــا للاســتغلال لغايــات تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال أو 

مــن حيــث درجــة الخطــورة التــي قــد تفرضهــا. كــا ويتيــح القــرار للجهــات المســؤولة عــن الرقابــة والإشراف عــى منظــات المجتمــع المــدني 

ســلطات واســعة في وضــع معايــر اختيــار المنظــات لمســريها الأمــر الــذي يخــول هــذه الســلطات التدخــل عــى نحــو غــر مــرر بشــؤون 

المنظــات الداخليــة وآليــة حوكمتهــا لأعمالهــا. ويمنــح القــرار الجهــات المســؤولة عــن الرقابــة والإشراف عــى منظــات المجتمــع المــدني ســلطة 

تقديريــة واســعة في تقييــم وتحديــد الخطــوات التــي يجــب عــى المنظــات غــر الحكوميــة اعتمادهــا بنــاءً عــى النهــج القائــم عــى المخاطــر 

لتجنــب غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب دون وضــع معايــر واضحــة لعمليــة التقييــم أو تحديــد عنــاصر النهــج القائــم عــى المخاطــر.

٧٠ -فصل )33( من القرار.

٧١ -فصل )24( من القرار.

٧٢ -فصل )25( من القرار.

٧٣ -فصل )28( من القرار.

٧٤ -فصل )32( من القرار.

٧٥ -فصل )34( من القرار.

٧٦ -فصل )53( من القرار.

٧٧ -فصل )36( من القرار.

يخــول القــرار الســلطات المســؤولة عــن الرقابــة والإشراف عــى منظــات المجتمــع المــدني التدخــل عــى نحــو غــر مــرر بشــؤون 

المنظــات الداخليــة وآليــة حوكمتهــا لأعمالهــا، ويمنحهــم ســلطة تقديريــة واســعة في تقييــم وتحديــد الخطــوات التــي يجــب على 

المنظــات غــر الحكوميــة اعتمادهــا بنــاءً عــى النهــج القائــم عــى المخاطــر لتجنــب غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب دون وضــع 

معايــر واضحــة لعمليــة التقييــم أو تحديــد عنــاصر النهــج القائــم عــى المخاطــر.
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الخاتمة والتوصيات:

ــد مــن الاســتمرار في تطبيقهــا بصــورة منتظمــة  ــه لاب ــك، نــدرج فيــا يــي مجموعــة مــن الأمــور التــي قامــت تونــس بهــا فعــاً إلا أن كذل

ــا: لتحافــظ تونــس عــى تصنيفه

تحديــث طبيعــة التهديــدات التــي تشــكلها الكيانــات الإرهابيــة عــى المنظــات غــر الهادفــة للربــح والآليــات التــي تســتخدمها الكيانات  	.1

الإرهابيــة في اســتغلال تلــك المنظــات.

المراجعــة الدوريــة لمــدى ملاءمــة الاجــراءات المتعلقــة بقطــاع المنظــات غــر الهادفــة للربــح والتــي يمكــن اســتغلالها في دعــم تمويــل  	.2

ــة.  ــة عــى المنظــات غــر الربحي ــات الإرهابي ــا الكيان ــي تفرضه ــدات الت الإرهــاب، والحــرص عــى تناســبها مــع المخاطــر والتهدي

تبنــي نظــام منتظــم وواضــح لزيــادة وعــي المنظــات غــر الهادفــة للربــح بشــأن مكافحــة تمويــل الإرهــاب، والســعي للوصــول لأكــر  	.3

عــدد ممكــن مــن المنظــات مــن خــال الشــبكات والتحالفــات.

خــرط القطــاع غــر الربحــي في تصميــم إصلاحــات تحــرص عــى عــدم التأثــر ســلباً عــى عمــل المنظــات غــر الربحيــة ذات الأهــداف  	.4

المشروعــة وتحميهــا، وبنــاء علاقــات مــع المنظــات غــر الربحيــة والقطــاع الخــاص والقطــاع العــام للحــرص عــى تبــادل المعلومــات التــي 

قــد تكــون ضروريــة في الكشــف عــن حــالات غســيل أمــوال أو تمويــل إرهــاب.

عــى الرغــم مــن وصــول الجمهوريــة التونســية إلى تصنيــف »متوافــق« فيــا يتعلــق بالتوصيــة الثامنــة، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن الأمــور 

التــي يمكــن لتونــس القيــام بهــا للوصــول إلى حمايــة أكــر لقطاعهــا غــر الربحــي مــن الاســتغلال في تمويــل الإرهــاب دون المســاس بالحــق في 

تكويــن الجمعيــات عــى نحــو مــا كفلــه القانــون الــدولي. نــورد أدنــاه جملــة مــن التوصيــات التــي يمكــن لتونــس تبنيهــا وتنفيذهــا لتحقيــق 

ذلــك:

الحــرص عــى مواءمــة التشريعــات بمــا يميّــز بــن الاجــراءات والمتطلبــات التــي تخضــع لها المنظــات غــر الربحية الأكــر عرضة للاســتغلال  	.1

وتلــك التــي ليســت كذلــك، والامتنــاع عــن وضــع تدابــر تقييديــة شــمولية تضــع كل المنظــات تحــت دائــرة الشــك أو الرقابــة المشــددة.

مراجعة التشريعات التي تتيح للسلطات المختصة التدخل في الحوكمة الداخلية للمنظمات غير الربحية. 	.2

توضيــح الفروقــات بــن الســجل الوطنــي للمؤسســات الــذي تــم إنشــاؤه بموجــب القانــون 52 والســجل الوطنــي لمنظــات المجتمــع  	.3

المــدني في تونــس )IFEDA( ومبــادرة الــوزارة الســابقة المكلفــة بالعلاقــات مــع المجتمــع المــدني والهيئــات الدســتورية لإنشــاء منصــة عــى 

الإنترنــت لتســجيل منظــات المجتمــع المــدني، والحــرص عــى تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن جميــع الســلطات المختصــة التــي تقتنــي 

معلومــات عــن المنظــات غــر الربحيــة.

تحديــد الأرضيــات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى إدراج أو رفــع إدراج المنظــات غــر الربحيــة أو القائمــن عــى إدارتهــا وتســييرها في  	.4

القائمــة الوطنيــة للإرهــاب، والســاح للمــدرج اســمه بالتظلــم والطعــن في القــرار بــالإدراج في حــال وجــود حجــج لديــه تــرر تظلمــه 

ضــد القــرار بــالإدراج.

تبنــي تدابــر احترازيــة يجــب اتخاذهــا حــال وجــود تهديــدات أو وقــوع عمليــات مــن شــأنها اســتغلال القطــاع غــر الربحــي في تمويــل  	.5

الإرهــاب وغســيل الأمــوال؛ مــن بينهــا فــرض وتعزيــز والحــرص عــى مرونــة تدابــر التحقيــق الفعــال بمــا يســاعد في الاســتجابة السريعــة 

مــع مخاطــر الإرهــاب المختلفــة.

رفــع قــدرات الجهــات الحكوميــة   المســؤولة عــن الرقابــة والتحقيــق مــع المنظــات غــر الربحيــة بالمــوارد الماليــة والبشريــة والتقنيــة  	.6

ــة.  الكافي

تقوية التعاون على مستوى إقليمي ودولي لدرء مخاطر تمويل الإرهاب. 	.7
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